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مـن الرحيابسم االله الرحم  
 

إليه أنيب"لت و ما توفيقي إلاّ باالله عليه توكّ و "...  
.)88(سورة هود الآية.  

 
 

:يقول العماد الأصفهاني  
ّ  يكتب إنسان كتابا في يوم إلا و "لا      لو زيد  ر هذا لكان أحسن، و قـال في غده: لو غُي

 ُ ترك هذا لكان أجمل، وهذا من    لوم هذا لكان أفضل، و لو قدّ ستحسن، و هذا لكان ي
."دليل على استيلاء النقص على جملة البشرأعظم العبر، و   

 
 ،زدناو ... وحذفنا الكثیر، غیرنا إذ العبارة، هذه معنى ه المذكرةهذ كتابة في عشنا وقد     
  .قرةالموّ  اللجنة من للمناقشة مقبولا یكون أن نرجو الذي النحو هذا على استقر حتى



 
تقديرو   كلمة شكر 

 
 مد الله الذي أعاننا على القصد، ورزقنا من العلم ما لم نعلم وأمدنا بالعزيمةالح      

هذا العمل المتواضع.  لإنجازالإرادة  و   

ــودهامحند و الفـاضل  كل الشكر للأستاذ         ، الذي مدّ لنا يد العون بكل سخاء، عمر بــ
تقديمه، فكان نعم المرشد والموجه حفظه االله  وسعه  دون أن يبخل علينا بما كان في  

سدد خطاه.و   

  ستاذ جلاب علاوة من سوق أهراسوالأ  ستاذ بزغيشالأ  يفوتنا أن نشكر كل منلاو      
.اختصاصهعلى حسن التوجيه كل في    ساتذة الآخرونوجميع الأ  



داءــــــــــــــــــــإه  
 

 

االله في عمرهما  أطالالناس الوالدين الكريمين    عزّ أ إلى   
الأخواتالإخوة و  إلى  

الأقـاربإلى كل الأهل و   
 إلى رفقـاء الدرب طيلة سنين الدراسة

في كل مراحل التعليم  أساتذتيجميع    إلى  
لم يكتبه القـلمكل من يحمله القـلب و   إلى  

.  .  .  . 
المتواضع  نهدي ثمرة جهدنا  إليهم جميعا  

 
 
 

سالم تاشوقـافت           -            
  رضا مهدي              -                                
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ي للبلاد الذي یشهد الواقع الاقتصادو  وثیق بین قانون الصفقات العمومیةلعل الارتباط ال
ویظهر   ،ة هذا الموضوعیتردد في معالج، جعل المشرع الجزائري یضطرب و تحولات جذریة

بنصوص قانونیة مختلفة، تفاوتت لتعدیلات في فترة زمنیة وجیزة، و ا كم الهائل منذلك في ال
 وصولا إلى المرسوم الرئاسي )2(نفیذيإلى المرسوم الت ،)1(، بدایة بالأمرفي قوتها القانونیة

        صدر المرسوم الرئاسي 2002مما یثبت الأهمیة البالغة لهذا الموضوع ، ففي سنة 
وسیاسیة  اقتصادیةاء في ظروف الذي ج )3(المتضمن الصفقات العمومیة 250-02رقم 

یه عدة تعدیلات في الذي أدخلت علو  ،مازالت تعیشهاعاشتها الجزائر و  متمیزة اجتماعیةو 
 قائص التي كانت موجودة قبل صدورهالن، حاول من خلالها سد الثغرات و مستویات عدیدة

على المستوى  سواءفسایرها ، االجدیدة خاصة الاقتصادیة منهفي الحسبان الفكرة كما أخذ 
، فعدل یسلم بدوره من تعدیلات طرأت علیه، لكن حتى هذا النص لم الداخلي أو الخارجي

بموجب المرسوم  2008في سنة و  ،301- 03موجب المرسوم الرئاسي رقم ب 2003في سنة 
المتضمن تنظیم  236- 10رقم  صدر مرسوم رئاسي 2010أخیرا سنة و  338-08الرئاسي رقم 

   أخیرا في و  ،2012في سنة و  ،2011ل في سنة الذي بدوره عدو  ،)4(الصفقات العمومیة
                              

الصادرة   ،52رسمیة عدد الجریدة ال، المتضمن قانون الصفقات العمومیة، 1967یونیو  17مؤرخ في  90-67 رقم مرأ 1
 (ملغى).   1967یونیو  27في 

          رسمیةالجریدة ال ، یتضمن قانون الصفقات العمومیة،1991نوفمبر  09مؤرخ في  434-91مرسوم تنفیذي رقم  2
 (ملغى). 1991نوفمبر  13الصادرة في  ،57عدد 

          رسمیةالجریدة ال یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ،2002یولیو  24مؤرخ في  250- 02مرسوم رئاسي رقم  3
                   المؤرخ 301- 03المرسوم الرئاسي رقم موجب ب تمممو ، معدل 2002یولیو  28الصادرة في  ،52عدد 

           المرسوم الرئاسيموجب بمعدل ، 2003سبتمبر  14الصادرة في  ،55عدد  سمیةر الریدة جال، 2003سبتمبر  11في 
 (ملغى). 2008نوفمبر  09الصادرة في  ،62عدد  رسمیةالیدة ر جال ،2008أكتوبر  26المؤرخ في  338-08رقم 

          رسمیةالیدة جر ال، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2010أكتوبر  07مؤرخ في  236-10مرسوم رئاسي رقم  4
                    المؤرخ  98-11المرسوم الرئاسي رقم موجب متمم ب، معدل و 2010أكتوبر  07الصادرة في  ،58عدد 

          رئاسي المرسوم ال، معدل بموجب 2011مارس  06الصادرة في  ،14عدد  رسمیةالیدة جر ال، 2011مارس  01في 
 ومتمم ، معدل2011یونیو  19الصادرة في  ،34عدد  رسمیةالیدة جر ال، 2011یونیو  16المؤرخ في  222-11رقم 

                الصادرة ،04عدد  رسمیةالیدة جر ال، 2012ینایر  18المؤرخ في  23-12رقم  رئاسيالمرسوم البموجب 
 رسمیةالیدة جر ال، 2013ینایر  13المؤرخ في  03-13رئاسي رقم المرسوم البموجب ومتمم ، معدل 2012ینایر  26في 

 .2013ینایر  13في  الصادرة ،02عدد 
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أثیر في الآونة  ماخاصة و  ،مومیةذلك لیكرس أكثر حمایة للصفقات العو  ،2013 سنة
الأخیرة من فضائح مالیة لعدد هام من صفقات الجهات الإداریة المختلفة منها فضیحة 

الذي جعل أصابع الاتهام تتجه  الأمر، فضیحة الطریق السیار شرق غرب، و سونطراك
   .، خاصة الأجهزة الرقابیةاشرة إلى قانون الصفقات العمومیةمب

التي ترتبط ارتباطا وثیقا بالواقع العام و  الصفقات العمومیة أهم مجالات الإنفاقتمثل 
ا البحث عن آلیات حمایة المال العام باعتباره ، مما یقضيالتنمیة الوطنیةقتصادي للبلاد و الا

رغبته في تقریر حمایة فعالة بالمشرع الجزائري و  هو ما أدىمجالا حیویا للفساد بكل صورة و 
لقد كانت ، و القوانین الأخرىفي قات العمومیة أو في قانون الصف اللصفقات العمومیة سواء
ا أمكن من عملیات الأخیر الإقلال مل و بصفة الحیاد وهدفها الأو  هذه الرقابة قدیما تتسم

  .التلاعبالغش و 
اختلفت الاتجاهات في تحدید أنواع الرقابة بحیث ذهب اتجاه إلى تقسیم أنواع الرقابة 

الرقابة حسب الجهة على هذا الأساس تنوعت اس معیار الهیئة التي تقوم بها و على أس
ى أنصار هذا الاتجاه أن هناك یر خصائصه ووسائله الخاصة به، و لكل نوع القائمة بها و 

التشریعیة بینما ل فیها لباقي السلطات القضائیة و لا دخورا تختص بها السلطة التنفیذیة و أم
یبحث أنصار هذا الاتجاه في تقسیم الرقابة على أساس موضوعي و ذهب اتجاه آخر إلى 

عا لذلك فإن تبو  ،رقابةالجهة أو السلطة القائمة بال طبیعة العمل بغض النظر عن تبعیة
في تنظیم الصفقات العمومیة أو في باقي  اموضوع الرقابة على الصفقات العمومیة سواء

لدور الذي رقابة داخلیة أو خارجیة فإنها ذو أهمیة متمیزة من جهة ا اسواء الأخرىالقوانین 
 الإنفاق العام فترشید ،مختلف مراحل إبرام الصفقةالتي تنصب على تلعبه عملیة الرقابة و 

یعمل على ضمان التطبیق السلیم والصارم لمقتضیات  یتحقق من خلال تقریر نظام متكامل
ستعمال الأمثل للأموال الاو  ،المنافسةأكبر قدر من الشفافیة و ضمان القانون ویحارب الفساد و 

  .العمومیة
  :هذا ما سیتم دراسته من خلال الإجابة عن الإشكالیة التالیةو 

أثناء على الصفقات العمومیة في إقرار نظام رقابي فعال هل المشرع الجزائري وفق 
  ؟ابرامها
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براز متماد في هذه الدراسة على توضیح وتبیان و سیتم الاعو  ختلف الأجهزة القائمة إ
على الصفقات ذلك باستعمال المنهج الوصفي التحلیلي للنهوض المنظمة للرقابة بالرقابة و 
  :فصلین البحث إلى طةذلك بتقسیم خو  أثناء الإبرامالعمومیة 

   .العمومیة على الصفقات الإداریة: آلیات الرقابة  الفصل الأول
   .على الصفقات العمومیة القضائیة الرقابة لیات: آالفصل الثاني
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الرقابة التي تمارسها  تلك إبرام الصفقات العمومیة على الإداریةالرقابة ب إن المقصود
 )5(اللجان المتخصصة من أجل إحترام الإجراءات التي وردت في تشریع الصفقات العمومیة

الصفقات  بتنظیمالمتعلق  236-10رقم لیات التي جسدها المرسوم الرئاسي بین الآ منوهي 
ومكافحته  لفسادالمتعلق بالوقایة من ا 01-06 رقم القانون وكذلك ،المتممالعمومیة المعدل و 

                                              .)6(المتممالمعدل و 
 اسواء ،یة التي تمارسها اللجان المتخصصةالصفقات العموم إبرام الرقابة على وهذه

تكون قبل  دخول  ،)7(إما على شكل رقابة وصائیة أو رئاسیة ،أو خارجیة داخلیةرقابة كانت 
ت الصفقات اءافي إجر  ةالنزاهمبدأ الشفافیة و  من أجل ضمانوذلك ، )8(حیز التنفیذالصفقة 

لیات للوقایة من الآبمجموعة من  أتىإذ ، مبدأالالجزائري هذا  دعم المشرع العمومیة، كما
إذ نص على مجموعة من الأحكام القانونیة للوقایة من ، 01- 06 رقمقانون الالفساد في 

 .مكافحتهو  الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  كما أنشأالفساد أثناء إبرام الصفقات العمومیة 
على  الإداریة آلیات الرقابة إلى مختلف الدراسة التطرق في المقام الأول لذلك تستوجب
المتمم المعدل و  236-10 رقم الواردة في المرسوم الرئاسيأثناء الإبرام الصفقات العمومیة 

  :في ي تتمثلالتو  ،المعدل والمتمم 01-06رقم القانون و 
  .(المبحث الأول) بة على الصفقات العمومیة أثناء عملیة التحضیررقاال -
   .(المبحث الثاني) العمومیة اتالرقابة بعد عملیة إرساء الصفق -
  
   

                              
فرع القانون  الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،علاق عبد الوهاب، الرقابة على  5

 .49، ص 2004رة، بسك جامعةكلیة الحقوق والعلوم القانونیة،  ،العام
               رسمیةالیدة جر المكافحته، ، یتضمن الوقایة من الفساد و 2006فبرایر  20مؤرخ في  01-06قانون رقم  6

یدة جر ال، 2010أغسطس  26المؤرخ في  05- 10بموجب الأمر رقم  تمم، م2006مارس  08الصادرة في  ،14عدد 
                 المؤرخ  15- 11بموجب القانون رقم  ومتمم معدل، 2010سبتمبر  01، الصادرة  في 50عدد  رسمیةال

  .2011أغسطس  10، الصادرة في 44عدد  رسمیةالیدة جر ال، 2011أغسطس  02في 
 ، السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي رقم  117أنظر في ذلك نص المادة  7
 من المرسوم نفسه. 116أنظر في ذلك نص المادة  8
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  ولالمبحث الأ                                     
  عملیة التحضیر الرقابة على الصفقات العمومیة أثناء                      

تبرم الصفقات العمومیة تبعا لإجراء المناقصة الذي یشكل القاعدة العامة في إبرام 
    الرئاسي من المرسوم 25الصفقات العمومیة أو وفقا لإجراء التراضي طبقا لنص المادة 

لك أن أسلوب المناقصة یعتبر القاعدة العامة یتضح من ذو  ،)9(السالف الذكر 236-10رقم 
في الظروف العادیة أما أسلوب التراضي فلا یجوز اللجوء لتي یتعین على الإدارة إتباعها ا

  إلیه إلا على سبیل الاستثناء.
لك الإجراء الذي یستهدف الحصول على عروض من عدة بالمناقصة ذالمشرع  قصدوی

أما التراضي  ،)10(متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرض
تخصیص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوى الشكلیة إلى  إجراء فنقصد به

هناك نوعین من    هو الفرق الجوهري بین التراضي والمناقصة و  فهذا ،)11(المنافسة
 43التي حدد لنا المادة فیه إنتقاء متعامل واحد مباشرة و التراضي البسیط الذي یتم  التراضي،

الذي یتم اللجوء إلیه إلیه، والتراضي بعد الإستشارة و حالات اللجوء  )12(من المرسوم نفسه
، وبهذا سنتناول )13(من المرسوم نفسه 44 حسب الحالات المنصوص علیها في المادة

یم لإعداد الصفقات العمومیة (المطلب الأول) ومرحلة الدراسات أثناء تقیالأعمال التحضیریة 
  (المطلب الثاني).العروض 

  
  
  

                              
 ، السالف الذكر.  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  25المادة أنظر في ذلك نص  9

 من المرسوم نفسه. 26أنظر في ذلك نص المادة  10
من المرسوم  27، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 98- 11من المرسوم الرئاسي رقم  03في ذلك نص المادة  أنظر 11

 نفسه.    
من المرسوم  43، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 23- 12من المرسوم الرئاسي رقم  06أنظر في ذلك نص المادة  12

 نفسه.    
 من المرسوم نفسه.     44، التي تعدل أحكام المادة 03- 13ئاسي رقم من المرسوم الر  06أنظر في ذلك نص المادة  13
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 المطلب الأول                                
  الأعمال التحضیریة لإعداد الصفقات العمومیة                    

إن إبرام الصفقات العمومیة تعرض الاستجابة لأهداف المسطرة مسبقا والتي تدور 
أغلبها حول التسییر الجید للأموال العمومیة، كذلك من أهدافها تفضیل المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة، والمحافظة على توازن مصالح الطرفین، لهذا فرض المشرع 

الصفقة م الجزائري في تنظیم الصفقات العمومیة على الإدارة إتباع إجراءات محددة عند إبرا
وتتمثل هذه الإجراءات في الإعداد المسبق لدفتر  حمایة المال العامبهدف الوقایة من الفساد و 

المنصوصة علیها في ، وذلك باحترام المبادئ )14(ن عن الرغبة في التعاقدالشروط، والإعلا
، المتمثلة في مبدأ المساواة )15(السالف الذكر 236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  03المادة 

بین المترشحین، مبدأ الشفافیة ومبدأ الدخول إلى المنافسة، وهذا تأكیدا بما جاءت به المادة 
  .)16(السالف الذكر 01-06رقم من القانون  التاسعة
الرقابة علیه تحضیر دفتر الشروط و من  افي هذا المطلب ابتداءلذا سوف ندرس  

  .)ومیة أثناء الإعلان (الفرع الثانيالصفقات العم الرقابة على(الفرع الأول)، ثم 
  ولالأ الفرع                               

  دفتر الشروط والرقابة علیه تحضیر                      
السالف  236-10رقم مة في المرسوم الرئاسي على الرغم من أن هذه المسألة منظ

        قانونالإلا أن المشرع أكد علیها أیضا في  ،)17(منه لك في المادة العاشرةوذ الذكر،
المادتین یتعین من خلال هاتین ف منه، لك في المادة التاسعةذالسالف الذكر، و  01-06 رقم

الأحكام ، و الشروطمجموعة من  الإدارة قبل الإعلان عن النداء للمنافسة القیام بإعداد على

                              
العدد        ،القانونمجلة السیاسة و ، »الوقایة من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیة«، حضري حمزة 14

 .  176، ص 2012السابع، جامعة مسیلة، 
 ، السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي رقم  03أنظر في ذلك نص المادة  15

، السالف 01-06من القانون رقم  09، التي تتمم أحكام المادة 05- 10من الأمر رقم  02أنظر في ذلك نص المادة   16
 الذكر.

 ، السالف الذكر.  236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  10أنظر في ذلك نص المادة  17
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ي یعد بمثابة عقد ملزم الذ، وفقا لما یسمى بدفتر الشروط، و المتعلقة بالصفقة بإرادتها المنفردة
والوقایة من  ،شفافیةلك تكریسا لمبدأ الالمتعاقد في حالة منحه الصفقة، ذ للمتعاملو  للإدارة

  . )18(وقوع جرائم المال العام
  أولا: تحضیر دفتر الشروط.

 لمتعلقة بموضوع الصفقةدفتر الشروط عبارة عن وثیقة تتضمن مجموعة من البنود ا
كذلك الأسس التي یتم  المطلوبة من المترشحین،، و الوثائق المكونة لهاو  ،طریقة منحهاو 

الأحكام إضافة إلى القواعد و  ،ر الاختیاریمعایو  ،المتعامل المتعاقد علیها في اختیار الاعتماد
یتضمن دفتر الشروط عموما جمیع حسن تنفیذ الصفقة، و عها الإدارة من أجل التي تض

  أساس تكوین الصفقة بحیث یعتبر دفتر الشروطوفقها الصفقة، و  تنفذو الشروط التي تبرم 
لأسلوب  لان عن المنافسة، ویتم إعداده حتىة قبل الإعالإدارة إعداده بالدقة اللازم یلزم على
  .)19(التراضي

دفتر الشروط یشمل على عدة نجد أن  من المرسوم نفسه 10فباستقراء نص المادة 
  : وهيدفاتر 

  : دفاتر البنود الإداریة العامة.1
 غال العامة، التوریدات، الدراسات(الأش كل أنواع الصفقات وهي الدفاتر المطبقة على 

لمطبقة على جمیع حیث یحدد هذا النوع من الدفاتر الأحكام الإداریة العامة ا ،والخدمات)
یوافق علیها بموجب قرار وزاري لبیان الأحكام الملزمة لكل طرف و یهدف أنواع الصفقات، و 

یعتبر وثیقة أساسیة و العمومیة تبر جزء ضمني في قانون الصفقات یع ، كما)20(مشترك
  .عاقد مع هیئة عمومیةتالتعاقدیة الناجمة في إطار منظمة للعلاقات ال

                              
 . 176حضري حمزة، المرجع السابق، ص  18
مومن، العقود الإداریة (في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، والمرسوم الرئاسي                    روبیلة 19

 .    27، ص 2010، الجزائر، 18)، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 338-08رقم 
 . 27روبیلة مومن، المرجع نفسه،  ص  20
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إن دفاتر البنود الإداریة العامة هي وسیلة جد فعالة في تفعیل عملیة المراقبة الشكلیة 
  .)21(للصفقات العمومیة

  .دفاتر التعلیمات المشتركة :2
لمتعلقة بنوع واحد وهي الدفاتر التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات ا

  هو یتمم دفتر الشروط الإداریة العامة.، و )22(الدراسات أو الخدمات ،اللوازممن الأشغال، 
شروط تسدید ، و كما أنه یحدد بالنسبة لكل طائفة من الصفقات كیفیة تحدید السعر

  .)23(یلزم المصادقة علیه بموجب قرار من طرف الوزیر المعني، والتخلیص، و التسبیقات
من  62فإن المادة  ،دفاتر التعلیمات المشتركةلدفتر البنود الإداریة العامة، و  بةبالنس

تقضي بضرورة الإشارة إلیها في كل  ،)24(السالف الذكر 236- 10المرسوم الرئاسي رقم 
لى هذا المرسوم.لتشریع والتنظیم المعمول بهما و صفقة إضافة إلى ا   إ

  : دفاتر التعلیمات الخاصة.3
انطلاقا من مبدأ أن ، و )25(شروط الخاصة بكل صفقة بالتفصیلتحدد الهي التي و  

 یمكن لهذا الدفتر أن یضع استثناءات على القواعد العامة التي یتضمنها  ،الخاص یقید العام
لدفتر الشروط الإداریة إذن دفتر تكمیلي  ، فهو)26(فتر الشروط الإداریة العامةد
         ملزمة للإدارة، ولا یمكن مناقشتها  الدفاتر نها هذهالأحكام التي تتضم، و )27(العامة

  .)28(التفاوض بشأنها وأ

                              
مختار، إبرام الصفقات العمومیة ونظام مراقبتها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع نقود ومالیة، كلیة  كاملي 21

 . 124، ص 2007العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
المعهد الوطني         نصر الشریف عبد الحمید، العقود الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل إجازة 22

 .  25،  ص 2004للقضاء، الدفعة الثانیة عشر، الجزائر، 
 . 72روبیلة مومن، المرجع السابق، ص  23
 ، السالف الذكر.   236-10من المرسوم الرئاسي رقم  62أنظر في ذلك نص المادة  24
 . 164روبیلة مومن، المرجع السابق، ص  25
 .25الحمید، المرجع السابق، ص  نصر الشریف عبد 26
 .  164كاملي مختار، المرجع السابق، ص  27
 . 27روبیلة مومن، المرجع السابق، ص  28
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       ثانیا: خضوع دفتر الشروط لرقابة اللجان. 
خضوع  ،)29(السالف الذكر 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  132تشترط المادة 

الإعلان عن مشاریع دفاتر الشروط للرأي المسبق للجنة الصفقات المختصة قبل الشروع في 
من  11المناقصة أو عند الإقتضاء التراضي بعد الإستشارة طبقا للمعاییر المحددة في المادة 

بر التي جاءت مؤكدة على ضرورة تحدید الحصة أو الحصص التي تع، و )30(ذات المرسوم
فیما  القیمة الإجمالیة للأشغالمیتها وطبیعتها بدقة و عن حاجات المصلحة المتعاقدة وتحدید ك

الاحتیاجات لك من أجل التأكد من جدیة الطلبات أو خص هذا النوع من الصفقات، وذ
یوم من  45اللجنة التي تقوم بدراسته خلال  عمقا، حیث یودع لدىمفحصا دقیقا و فحص و 
من تاریخ  ار إبتداءأشه )03( التأشیر علیه بالقبول أو الرفض تكون صالحة لثلاثةلإیداع و ا

ذا ا  جدید على لجنة الصفقات المختصةهذا الآجال تعرض دراستها من  نقضىتوقیعها، وإ
في حالة ما إذا قامت المصلحة المتعاقدة بإعادة إجراء إبرام الصفقة أو بتطبیق دفتر شروط و 

وعلى الإدارة التأكد من أن  ،مدة سنة واحدة فإن مدة صلاحیة التأشیرة تمدد إلى ،نموذجي
  موجها نحو منتوج أو متعامل اقتصادي محدد. الطلب موضوع دفتر الشروط لیس

تعفى المصلحة المتعاقدة من التأشیرة المسبقة للجنة الصفقات المختصة بالنسبة 
أو من نفس الطبیعة التي یشرع فیها على أساس دفتر /للعملیات ذات الطابع المتكرر و

المواد شروط نموذجي مصادق علیه في حدود مستویات الإختصاص المنصوص علیها في 
  مكرر. 148و 148، 147، 136،146

اللجان القطاعیة في مجال مدى قانونیة إجراء إبرام ا تقوم اللجان الوطنیة للصفقات و كم
  .)31(اختصاصهاالشروط التي تندرج ضمن  دفاترالصفقات العمومیة بدراسة مشاریع 

  

                              
من المرسوم  132، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 23-12من المرسوم الرئاسي رقم  15أنظر في ذلك نص المادة  29

 ، السالف الذكر.     236-10الرئاسي رقم 
 من المرسوم نفسه. 12، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 23-12من المرسوم الرئاسي رقم  06في ذلك نص المادة  أنظر 30
من المرسوم  144، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 23-12من المرسوم الرئاسي رقم  18أنظر في ذلك نص المادة  31

 نفسه.



 الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة اتآلی                                      ول   الفصل الأ

 

12 
 

  الفرع الثاني                              
  الرقابة على الصفقات العمومیة أثناء الإعلان                    

حیث یتم من  ،یهدف الإعلان عن المناقصة إلى إضفاء الشفافیة على العمل الإداري
، ویضمن إحترام مبدأ المساواة خلاله إعلام المترشحین مما یفتح المجال للمنافسة بینهم

الموضوعیة التي على أساسها ، كما یبین الشروط )32(یسمح للإدارة باختیار أفضل العروضو 
فاللجوء إلى الإعلان عن الصفقة یوسع من نطاق المنافسة فلا  ،)33(یتم التقدم بالعروض

الإشهار  یكون اللجوء إلىاولین، و تكون الصفقة حكرا على عدد محدود من الموردین أو المق
 الانتقائیة الاستشارةحالات المناقصة المفتوحة، المناقصة المحدود،  الصحفي إلزامیا في

  .)34(هذا عكس إجراء التراضي بنوعیه التي لا تشترط فیه الإعلان الصحفيوالمزایدة، و 
فالإعلان على هذا النحو إجراء شكلي جوهري تلتزم الإدارة بمراعاته في كل أشكال 

ب باع أسلو كذلك الحال لو رغبت في التعاقد بإت، و المناقصة مفتوحة كانت أو وطنیة أو دولیة
  .)35(و المسابقةأو المزایدة الإستشارة الإنتقائیة أ

 الإعلان أهمیة بالغة في مجال التعاقد في أسلوب المناقصة فلا یمكن التعاقد  یكتسيو 
عدم إتباع القواعد ، ویشكل عدم اللجوء إلى الإعلان و دون الإشهار الصحفي عن الصفقة

هذه ، و جنحة محاباةلف الذكر السا 236-10 رقم مة له بموجب المرسوم الرئاسيالمنظ
 بلغة أجنبیة واحدة على الأقلالعربیة و  القواعد تتمثل في تحریر إعلان المناقصة باللغة

ینشر في یجب أن كما  ،لصفقات المتعامل العموميینشر إجباریا في النشرة الرسمیة و 
، إلا أنه لم یعد )36(جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین على المستوى الوطني على الأقل

الإعلان عن طریق الإشهار الصحفي الطریقة الوحیدة المستعملة في إخبار المتنافسین عن 

                              
  .  36، ص 2005للنشر والتوزیع، عنابة، بعلى محمد الصغیر، العقود الإداریة، دار العلوم  32
 .     131، ص 2009سردوك هیبة، المناقصة العامة كطریقة للتعاقد الإداري، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة،  33
 ، السالف الذكر.236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  45أنظر في ذلك نص المادة  34
المتمم المعدل و  2010أكتوبر  7لمؤرخ في ا العمومیة (وفق المرسوم الرئاسيبوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات  35
 .  146ص  ،2010التوزیع، الجزائر العاصمة، صوص التطبیقیة له)، جسور للنشر و والن
 ، السالف الذكر. 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  49أنظر في ذلك نص المادة  36
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ت الوسائل أصبحهدت وسائل الإعلان تطورا كبیرا و وجود الصفقات العمومیة، فقد ش
ح فبذلك أصب ،التي تلعب دورا كبیرا لا یستهان بهالإلكترونیة الحدیثة وفي مقدمتها الأنترنت و 

الإعلان عن المناقصة یتخطى الحدود الإقلیمیة للدولة بمجرد عرضه على شبكة 
في الباب السادس منه  بإدراجه في المرسوم نفسه مما دفع المشرع الجزائري ،)37(الأنترنت

  . )38(»تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیةالاتصال و  «: تحت عنوان
ناقصات بالنسبة لم اللجوء إلى الإشهار المحلي نفسه أجاز المشرع في المرسوم قدو 

لك وذ الإداري الموضوعة تحت وصایتهابع االمؤسسات العمومیة ذات الطالولایات والبلدیات و 
لصاق إعلان المناقصة في یومیتین محلیتین أو جهویتین، و بنشر إعلان المناقصة  إ

الفلاحة لتجارة والصناعة والحرف و لولایة وبكافة بلدیات الولایة ولغرف ابالمقررات المعنیة با
الدراسات للصفقات الأشغال أو التوریدات و  هذا بالنسبةالمعنیة في الولایة، و للمدیریة التقنیة 

  هي على النحو التالي: ي مبلغها تبعا للتقدیر الإداري و والخدمات التي یساو 
 دج) 20.000.000( أو یقل عنها، وعشرین ملیون دج)  50.000.000(خمسین ملیون 

  أو یقل عنها.
    الإعلان على البینات الإلزامیة المنصوص علیها في  كما أنه یجب أن یحتوي

  .)39(من المرسوم السالف الذكر 46المادة 
الوثائق أي مؤسسة یسمح لها بتقدیم تعهد و تضع المصلحة المتعاقدة تحت تصرف و 

 ها كما تحتويالمرشح الذي یطلب ترسل هذه الوثائق إلىي تتعلق بتفاصیل عملیة التعاقد، و الت
 الاستشارةالتراضي بعد  الاقتضاءعند ق على معلومات تتعلق بالمناقصة و هذه الوثائ

ثبات المطابقة تتضمن الوصف و  الدقیق لموضوع الخدمة المطلوبة والمواصفات التقنیة وإ
وم تتوفر في المنتوجات أو الخدمات وكذلك التصامیم والرسالمقاییس التي یجب أن و 

                              
 . 136سردوك هیبة، المرجع السابق، ص  37
 ، السالف الذكر. 236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  174و 173أنظر في ذلك نص المواد  38
 من المرسوم نفسه.  46أنظر في ذلك نص المادة  39



 الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة اتآلی                                      ول   الفصل الأ

 

14 
 

الآجال ب إستعمالها في تقدیم التعهدات و اللغة أو اللغات الواجیمات الضروریة و التعلو 
  .)40(لتحضیر العروض ةالممنوح

  المطلب الثاني                                    
  العروض الرقابة على                                 

ألزم المشرع كل مصلحة متعاقدة  ،)41(من المرسوم نفسه 120من خلال نص المادة    
بما یتماشى مع  ،بإنشاء هیئة لممارسة الرقابة على الصفقات العمومیة سلطتها الوصیةو 

لك من أجل تكریس مبدأ الشفافیة في ذ، و فعالیتهاعملیات الرقابة و الإجراءات اللازمة لتناسق 
ضمان منافسة و متعاقد، ومبدأ الجماعیة في اختیار المتعامل ال ،إبرام الصفقات العمومیة

في  لك عهد في ذات المرسوم، وذلكلذو  ،)42(بین المتنافسین المساواةكذا و  ،مشروعةنزیهة و 
 :وهما ممارسة الرقابة الداخلیة إلى لجنتین ،منه مكرر 125إلى  121المواد 

 ول).ة دائمة لفتح الأظرفة (الفرع الألجن -  
 الثاني).لجنة دائمة لتقیم العروض (الفرع  -  

 الفرع الأول                                    
  ابة اللجنة الدائمة لفتح الأظرفةرق                           

 صفقات العمومیة في أول مراحلها وقبل التعاقدتعتبر هذه اللجنة أول لجنة رقابة على ال
في  ریر مثل هذه اللجانتبدو الحاجة ملحة لتق، و )43(وذلك من أجل إضفاء مبدأ الشفافیة
قبل الإدارة  هي مرحلة استكمال الشروط الإجرائیة منمرحلة قانونیة بالغة الدقة والخطورة و 

الحصول على التصریح بالتعاقد من السلطة الوصیة إذا مثل تسجیل العروض وترتیبها و 
     .)44(كانت المصلحة المتعاقدة غیر آهلة للتعاقد

                              
 ، السالف الذكر.   236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  48أنظر في ذلك المادة  40
 .نفسهمن المرسوم  120المادة أنظر في ذلك نص  41
 .243، ص المرجع السابقبوضیاف عمار،  42
 .  2091، ص 1973عیاد أحمد عثمان، مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، مصر،  43
 .50المرجع السابق، ص علاق عبد الوهاب،  44
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على أنه یجب على كل مصلحة متعاقدة إحداث لجنة فتح  الجزائري قد نص المشرعو 
الأظرفة دائمة، على أن تتشكل هذه اللجنة بموجب مقرر صادر من طرف مسؤول المصلحة 

الجزائري قد ترك المشرع و  ،)45(لتنظیمیة المعمول بهاااقدة وفقا للإجراءات القانونیة و المتع
هو على صواب في ذلك ، و )46(كیلة معینةقدة إذ لم یشترط تشالمجال مفتوح للمصلحة المتعا

من المرسوم  02تنوعها حسب ما جاء في المادة یجة لاختلاف المصالح المتعاقدة و نت
نفس الشيء بالنسبة لعددها الذي قد یتحكم فیه حجم و السالف الذكر،  236- 10رقم الرئاسي 

  غیرهاالمتعاقدة بین مصلحة ولائیة وأخرى بلدیة و المصلحة 
على مجموعة من  الجزائري عمل لجنة فتح الأظرفة اعتمد المشرع لسیربالنسبة و 

عموما یعتبر مبدأ لقانونیة المنظمة لهذه اللجنة، و المبادئ نستشفها من خلال النصوص ا
من المرسوم  123في المادة  ینص الجزائري العلانیة أول هذه المبادئ إذ نجد المشرع

نتصور في هذه الجلسة نیة و المالیة في جلسة علیة و ة التقنعلى أن یتم فتح الأظرف، )47(نفسه
اف بما فیهم رجال الإعلام مثلا ویلي هذا المبدأ مبدأ نیة حضور العدید من الأطر العل

یظهر هذا من خلال التأكید على حضور كافة المتعهدین الذین یتم إعلامهم الجماعیة و 
من  50ساعة فتح الأظرفة المنصوص علیها في المادة سبقا خلال نفس الجلسة في تاریخ و م

 بالرجوع إلى هذا الأجل نجد أن المشرعو  السالف الذكر، 236-10 الرئاسي رقم المرسوم
هذا الأجل عندما جعل یوم فتح الأظرفة هو آخر یوم في أجل تحدید  اختزل الجزائري

إذ بإمكان أي متعهد أن  العروض مما یفید حرمان المتعهدین من یوم كامل من مدة الأجل
جمع الوثائق و  كاستخراجیتأخر بعرضه للیوم الأخیر من الأجل بسبب ظروف خارجیة 

  .)48(مثلا

                              
 ، السالف الذكر.236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  121ة المادر في ذلك نص أنظ 45
المؤسسات فرع الدولة و  قان فاطمة الزهرة، رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،فر  46

 .13، ص 2007كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العمومیة 
 .، السالف الذكر236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  123المادة أنظر في ذلك نص  47
 من المرسوم نفسه. 50في ذلك نص المادة  أنظر 48
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التي تنص أنه  50من المادة  04علاوة على هذا فإن هذا الاختزال یتعارض مع الفقرة 
، المجال واسعا یفسح الأجل المحدد لتحضیر العروضمهما یكن من أمر فإنه یجب أن 

ما وقع فیه من تناقض الجزائري ب على المشرع اعیلذا ، لأكبر عدد ممكن من المتنافسین
تدارك هذا الخلل  الجزائري نرجو من المشرعو  05و 04بالتحدید الفقرة و  50بین فقرات المادة 

من  108ها المادة یبنفس الصیاغة التي كانت عل نفسه من المرسوم 50بإعادة صیاغة المادة 
ء على استدعاء اتجتمع لجنة فتح الظروف بن « :ي جاء فیهاالت 434- 91 رقم تنفیذيالمرسوم ال

  .)49(»ذي یلي آخر أجل لإیداع العروض...المصلحة المتعاقدة في یوم العمل ال
من أجل تحقیق حریة المنافسة بین ولضمان عملیة الرقابة الداخلیة وتفعیلها أكثر و 

مبدأ المرونة في التعامل مع المتعهدین الذي ظهر لأول الجزائري المتعهدین استعمل المشرع 
 فیه نؤید المشرع عندما نص في و  السالف الذكر، 236-10الرئاسي رقم مرة في المرسوم 

وضهم على دعوة المتعهدین إن اقتضى الأمر كتابیا من أجل استكمال عر  122/5المادة 
التعهد عندما یكون  كفالةو  بالاكتتاب المطلوبة باستثناء التصریحالتقنیة بالوثائق الناقصة و 

 هو أجل معقولأیام و  10ذلك خلال أجل تقني بحصر التعهد و العرض المنصوص علیه و 
  .)50(المتعهدین بهذه الدعوة یرفض العرض بسبب النقص التزامعلى أنه في حالة عدم 

دراكا من المشرعكن أن نبدي ملاحظة مهمة في أنه و كما یم على أهمیة  الجزائري إ
دعوة المتعهدین لاستكمال نقص وثائقهم شدد على أن تكون هذه الدعوة كتابیة حتى نتفادى 

  أي لبس أو أي اصطدام من أي نوع.
مهمة لجنة فتح الأظرفة فقد رسم لها  الخطوط التي  الجزائري كذلك حتى یسهل المشرع
هو الأمر الذي كان والمالیة و  تیب في فتح كل الأظرفة التقنیةتسیر وفقها من حیث بیان التر 

في  الجزائري تداركه المشرعو ، السالف الذكر 250-02 الرئاسي رقم غائبا في المرسوم
غیر أن الجدید في المرسوم الأخیر أن  236-10و 338-08الرئاسیین رقم  ینالمرسوم
یة أضاف خطوطا أخرى لرقابة لجنة فتح الأظرفة عندما منح لها صلاح الجزائري المشرع

                              
 ، السالف الذكر.434- 91من المرسوم التنفیذي رقم  108أنظر في ذلك نص المادة  49
من المرسوم  122، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 23-12من المرسوم الرئاسي رقم  12أنظر في ذلك نص المادة  50

 ، السالف الذكر.236-10الرئاسي رقم 



 الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة اتآلی                                      ول   الفصل الأ

 

17 
 

كذا صلاحیة نهائیة والمالیة على مرحلتین، و فتح الأظرفة التقنیة الإجراء الاستشارة الانتقائیة و 
 03رفة المالیة على ظالأقنیة وأظرفة الخدمات و إجراء المسابقة حتى یتم فتح الأظرفة الت

  مراحل.
نیة عندما لالأول یتعلق بمبدأ الع یناستثناءفیما یتعلق بأظرفة الخدمات فقد أورد علیها و 

الثاني یتعلق بعملیة تقییم أظرفة و ، نیةتم فتح أظرفة الخدمات في جلسة علنص على أنه لا ی
السالف  236- 10 الرئاسي رقم من المرسوم 34الخدمات من قبل لجنة التحكیم حسب المادة 

  .)51(الذكر
  منها: 122أما عن مهمة لجنة فتح الأظرفة فقد نصت علیها المادة 

وثائق التي تعد وصفا مفصلا لل، تسجیل العروض على سجل خاصتثبیت صحة 
تحرر محضر بعدم جدوى العملیة یوقعه الأعضاء الحاضرون عندما ، یتكون منها كل ملف

كذا في حالة عدم إستكمال و ي حالة عدم استلام أي عرض یتم استلام عرض واحد أو ف
یة لإعلان عن عدم جدوى المناقصة الملفات المطلوبة، والقانون أیضا یعتبر السلطة التقدیر 

  .)52(من مهام السلطة المختصة بإبرام الصفقة
لم ینص علي إمكانیة الطعن في هذا الإعلان من قبل المتعهدین  الجزائري المشرعو 

  .)53(بالتالي یمكن الطعن فیه أمام القضاء الإداري باعتباره قرار إداريو 
 نجد المشرع ینص على أنه تصحأما عن مدى صحة اجتماعات لجنة فتح الأظرفة 

، فهذه المسألة إذا كانت لها إیجابیات من حیث )54(اجتماعاتها مهما كان عدد الحاضرین
عدم تعطیل المصلحة المتعاقدة في اتمام الصفقة ع في عملیة الرقابة على الصفقة و الإسرا

 اجتماعات اللجنةنصاب في فإننا نسجل بعض السلبیات التي قد تترتب على عدم اشتراط ال
قد متغیب فقد نتصور غیاب الأغلبیة و أنه أمام انعدام الجزاء الموقع على العضو الخاصة و 

                              
من المرسوم      34، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 23- 12من المرسوم الرئاسي رقم  06في ذلك نص المادة  أنظر 51

 ، السالف الذكر.236-10رقم 
 .131ص  قدوج حمامة، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، 52
 .19بق، ص فاطمة الزهرة، المرجع السا فرقان 53
 ، السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي رقم  124أنظر في ذلك نص المادة  54
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من شأن هذا أن یرتب مساس بالصفقة من خاصة إذا كان عدد الأعضاء صغیر و یؤثر ذلك 
من جهة أخرى طلاع بكل العروض المقدمة و حیث عدم قدرة الأعضاء الحاضرین على الإ

القوانین المنظمة لها، دون أن نغفل لما في ذلك لصفقة و ابرام ا لعلى كل مراح هماطلاععدم 
  من مساس بمبدأ الشفافیة الذي تسعى دائما المصلحة المتعاقدة إلى تجسیده.

 الفرع الثاني                                    
  رقابة اللجنة الدائمة لتقیم العروض                         

طها المرتبط محیل تفعیل الرقابة الداخلیة أكثر وحمایة للصفقة العمومیة و جمن أ
نافسة بین المتعهدین عمد ضمان المبالخزینة العمومیة وشفافیة عمل المصالح المتعاقدة و 

لى توزیع الرقابة الداخلیة على لجنتین لجنة فتح الاظرفة التي تنهي عملها بمحضر إالمشرع 
مرة في  لاللجنة لأو یعرض على اللجنة الثانیة والتي تدعى لجنة تقییم العروض، ظهرت هذه 

 ، السالف الذكر250- 02 رقم الرئاسي تنظیم الصفقات العمومیة الصادر بموجب المرسوم
  .السالف الذكر 236-10رقم لها أكثر في المرسوم الرئاسي حاول المشرع تفصیل عمو 

تعد لجنة تقییم العروض لجنة دائمة على مستوى كل مصلحة متعاقدة تتشكل بموجب و 
د لم یقی الجزائري أیضا المشرع، فهنا )55(قرار صادر عن مسؤول المصلحة المتعاقدة

مع اختلاف المصالح  تركیبة معینة تماشیا في ذلكالمصلحة المتعاقدة بعدد معین و 
  المتعاقدة.

ن كنا نسجل للمشرع الموقف الإیجابي حینما ركز على عنصر التأهیل في أعضاء و  إ
ات عائدة على الصفقات العمومیة والمصلحة لجنة تقییم العروض لما في ذلك من إیجابی

بمهمة التأهیل یجد تبریره في أن هذه اللجنة تقوم المتعاقدة ولعل اشتراط عنصر الكفاءة و 
في  ن اقتضى الأمر ذلك لتصلإبدائل العروض رة إذ أنها تقوم بتحلیل العروض و خطی

  .)56(تقترحه على المصلحة المتعاقدةالنهایة إلى العرض المقبول و 

                              
 ، السالف الذكر.236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  125أنظر في ذلك نص المادة  55
 .249بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص  56
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قا لمعاییر إضافة إلى هذا فإن لجنة تقییم العروض تقوم بانتقاء العرض المناسب وف
لخطورة مهمة  االمعاییر وتقییم العرض وفقها ونظر معینة تطلب الكفاءة والتأهیل الكافي بهذه 

لى جانب اشتراط عنصر الكفاءة و  التأهیل فقد أجاز المشرع للمصلحة تقییم العروض وإ
عروض لحاجات لجنة تقییم المتعاقدة الاستعانة بكل كفاءة تكلف بإعداد تقریر تحلیل ال

  یار أحسن عرض.اختع ذلك نظرا لفائدته على الصفقة و قد أحسن المشر العروض و 
قد یكون العضویة بین لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقییم العروض و  نشیر إلى أنه تتنافىو 

حتى تتوزع الرقابة ، و )57(المحاباة لمصلحة أحد العرضیني التحایل و السبب وراء ذلك تفاد
تتحمل كل واحدة مسؤولیتها في حدود لى لجان مستقلة عن بعضها البعض و الداخلیة ع

  مهامها.
انتقاء أفضل ورة دقیقة في تقییم هذه العروض و تتجسد مهمة لجنة تقییم العروض بصو 

العروض غیر المطابقة  اءبإقصالعروض لمطابقة دفتر الشروط على أن تقوم هذه اللجنة 
  لمحتوى دفتر الشروط.للصفقة و 

  تتم عملیة الرقابة الداخلیة التي تمارسها لجنة تقییم العروض على مرحلتین و 
  أساسیتین هما:

اقصاء العروض الأولى بالترتیب التقني للعروض و تقوم في المرحلة  ولى:المرحلة الأ 
نلاحظ ا اللازمة والمنصوص علیها في دفتر الشروط، و التي لم تتحصل على العلامة الدنی

بدلا من مصطلح  " اقصاء"قد استعمل مصطلح  06و 04 فقرة 125أن المشرع في المادة 
 اقصاء""نا أن مصطلح في اعتقادو  338-08من المرسوم رقم  111وارد في المادة ال "استبعاد"

  صرامة في موضوع مثل الرقابة على الصفقات العمومیة.أكثر دقة و 
فتقوم لجنة تقییم العروض بدراسة العروض المالیة للمتعهدین الذین تم  :المرحلة الثانیة

ذه المرحلة تؤكد هالمحتملة في عروضهم، و التخفیضات انتقاؤهم الأولى تقنیا، مع مراعاة 
  في أعضاء لجنة تقییم العروض. الجزائري المهارة التي اشترطها المشرعأهمیة الكفاءة و 

                              
 .55علاق عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  57
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ن كانت هذه الكفاو  ءة تبرز فقط من ناحیة الشهادات والوثائق المكون منها الملف إ
امكاناته الحقیقیة  التي یحتمل فیها عدم تطابق رقم الأعمال المسجل من طرف المقاول معو 

بإحداث خلیة  الجزائري الواقعیة لذا نؤید ما ذهب له بعض الباحثین في مطالبة المشرع
المقاول المادیة والبشریة  لإمكاناتمیدانیة أو ما أطلق علیه مجلس یهتم بالمراقبة المیدانیة 

عاقدة بكل لتي تنص على جواز استعانة المصلحة المتا 125/3یمكن اضافة ذلك في المادة و 
كفاءة تكلف بإعداد تقریر تحلیل العروض لحاجات لجنة تقییم العروض إذ لا بأس في أن 

  تكون هذه الكفاءة خلیة میدانیة تجري تحقیق میداني في امكانات المقاول.
نجدها تنص على أن لجنة تقییم العروض تقوم بدراسة  125/7بالرجوع إلى المادة 

ین تم انتقاؤهم الأولي تقنیا مع مراعاة التخفیضات المحتملة العروض المالیة للمتعهدین الذ
ا تعلق الأمر في عروضهم للقیام طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا إذ

ما أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیةبالخدمات العادیة و  ق الأمر بالجانب إذا تعل إ
   التقني للخدمات.

العروض إذا تنازل متعامل اقتصادي على صفقة منحت له أثناء مرحلة صلاحیة أما 
قبل تبلیغه الصفقة أو رفض إستلام الإشعار بتبلیغ الصفقة في الآجال المذكورة في هذا 

مع مراعاة مبدأ حریة  المرسوم، فإنه یمكن للمصلحة المتعاقدة مواصلة تقییم العروض الباقیة
یمكن للمصلحة المتعاقدة منع هذا المتعامل و  ،الآجالالمنافسة ومتطلبات السعر والجودة و 

الإقتصادي من تعهد في صفقاتها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، كما یمكنها حجز كفالة التعهد 
الطعن في مقرر المصلحة المتعاقدة لدى لجنة إمكانیة  إضافة إلى إذا إقتضى الأمر ذلك.

   .)58(ت المختصة بدراسة الصفقة المعنیةالصفقا
  
  
  
  

                              
مكرر من المرسوم  125، التي تعدل أحكام المادة 03-13مرسوم الرئاسي رقم من ال 08المادة  أنظر في ذلك نص 58

 ، السالف الذكر.236-10الرئاسي رقم 
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  المبحث الثاني                                    
  بعد اختیار المتعامل المتعاقد الرقابة                         

الإداریة المتخصصة الداخلیة  لجانال االتي تقوم بهعملیة تقییم العروض  رقابة إن بعد
المتخصصة  الإداریة تأتي رقابة اللجان ،فتح الأظرفة ولجنة تقییم العروض لجنة المتمثلة في

 236-10الرئاسي رقم من المرسوم  126لقد نصت على هذه الرقابة المادة ف ،جیةالخار 
وجعلت هیئات خارجیة تتولى رقابة ملائمة ومشروعیة في نفس الوقت إذ  ،)59(السالف الذكر

جعلت الغایة منها التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة على هیئات الرقابة الخارجیة 
لى التحقق من التزام المصلحة المتعاقدة للعمل  ،للتشریع والتنظیم المعمول بهما من جهة وإ

والمقصود في هذه المادة على الخصوص رقابة  ،خرىالمبرمج بكیفیة نظامیة من جهة أ
الصفقات العمومیة بواسطة لجان تحدث خصیصا لذلك ذكرت في القسم الثاني من الباب 

  الخامس من المرسوم المذكور.
بة الرقا(المطلب الأول) و  تمارسها هذه اللجان وكیفیة عملهاالرقابة التي وبهذا سنتناول 

  .لمتخصصة (المطلب الثاني)التكمیلیة للجان الإداریة ا
  ولالأ  بالمطل                              

  كیفیة عملهالمتخصصة الخارجیة و ا الإداریة اللجان رقابة         
 إداریة فإن المشرع الجزائري أنشأ لجان ،من المرسوم نفسه 126طبقا ما جاء في المادة 

طابع  فهي رقابة ذات ،للصفقات العمومیةمشروعة لائمة و رقابة م لتتولىمتخصصة خارجیة 
في هذا المطلب ما سنتناول و  ،فعالیةالحكومي بكفاءة و امج علاجي تهدف إلي تحقیق البرن

    :یلي
  .خارجیةالمتخصصة الإداریة اللجان ال: ولالفرع الأ -
  .الإداریة المتخصصة الخارجیة اللجان عمل: كیفیة الفرع الثاني -
  
  

                              
 .، السالف الذكر236-10الرئاسي رقم  المرسوم من 126المادة  في ذلك نص أنظر 59
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   ولالفرع الأ                                
  المتخصصة الخارجیة الإداریة لجانال رقابة                 

 إلى السالف الذكر 236-10 رقم المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي تطرقلقد 
  :المتمثلة فيالرقابة الخارجیة و  ممارسة
  .اللجان القطاعیة (أولا)لوطنیة و اللجان ا -
  .المصلحة المتعاقدة (ثانیا) لجان -

  .القطاعیة اناللجالوطنیة و  اناللج أولا:
 المرسوممن  143ن القطاعیة حسب المادة اللجااللجان الوطنیة و  اتمثل صلاحیتت 

  فیما یأتي:  نفسه
تمام ترتیبها.ي مجال تحضیر الصفقات العمومیة و تساعد المصالح المتعاقدة ف -   إ
  في إعداد تنظیم الصفقة العمومیة. تساهم -
  .)60(تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة -

                      القطاعیة. اناللجالوطنیة و  انالمادة سوف نحدد إختصاصات اللج من خلال هذه
  .: في مجال رقابة مدى قانونیة إجراء إبرام الصفقة العمومیة1

  دراسة ما یأتي: جان القطاعیة للصفقاتواللحیث تتولى اللجان الوطنیة 
  من إختصاصها.ضمشاریع دفاتر الشروط التي تندرج  -
  من إختصاصها.ضالملاحق التي تندرج مشاریع الصفقات و  -
التي یرفعها المتعهدون الذین یعارضون من إختصاصها، و ضطعون التي تندرج ال -
  المناقصة أو التراضي بعد الإستشارة. الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار الاختیار
بشأن النزاعات  ،الطعون التي یرفعها المتعاملون المتعاقدون قبل أي دعوى قضائیة -

طعن یوم من تاریخ ایداع ال 30، وتصدر اللجنتین مقررا خلال )61(الناجمة عن تنفیذ الصفقة

                              
من المرسوم  143 دل وتتمم أحكام المادة، التي تع23-12من المرسوم الرئاسي رقم  18أنظر في ذلك نص المادة  60

 ، السالف الذكر.236-10الرئاسي رقم 
 المرسوم من 144، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 23-12من المرسوم الرئاسي رقم  18أنظر في ذلك نص المادة  61

 .نفسه
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تأشیرة هیئة الرقابة ویسري هذا المقرر على المصلحة المتعاقدة بغض النظر عن غیاب 
 314- 91حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم التنفیذي رقم  ، وذلك)62(الخارجیة القبلیة

  .)63(ینالمتعلق بإجراء تسخیر الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومی
  .في مجال تنظیم الصفقات العمومیة :2
  مجال التنظیم ما یأتي: اللجان القطاعیة للصفقات العمومیة فيتتولى اللجان الوطنیة و  
  إبرام الصفقات العمومیة. ظروف تقترح أي إجراء من شأنه أن یحسن -
وهو ما تم تأكیده في تقترح نظاما داخلیا نموذجیا یحكم عمل لجان الصفقات تعد و  -

، وفعلا مارست )64(السالف الذكر 236-10المرسوم الرئاسي رقم من  156و 140 لمادتینا
فقات واللجان القطاعیة دورها التنظیمي الأساسي والمتمثل في المصادقة اللجان الوطنیة للص

ولجان صفقات المصلحة  على النظام الداخلي النموذجي للجان الوطنیة واللجان القطاعیة
المتعلق بالموافقة  118-11وصدر هذا النظام بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،)65(المتعاقدة

  .)66(للجنة الصفقات العمومیةعلى النظام الداخلي النموذجي 
  .لمعیار المالي: في مجال ا3

یجوز لكل دائرة وزاریة إنشاء ، )67(الرئاسي نفسه المرسوممن  مكرر 142فحسب المادة 
مكرر، فیتم تنصیبها  148لجنة قطاعیة تكون مختصة في حدود المبالغ المحددة في المادة 

                              
من المرسوم  115ام المادة ، التي تعدل وتتمم أحك23-12من المرسوم الرئاسي رقم  12أنظر في ذلك نص المادة  62

 ، السالف الذكر.236-10الرئاسي رقم 
، یتعلق بإجراء تسخیر الآمرین بالصرف والمحاسبین  1991سبتمبر  07مؤرخ في  314- 91مرسوم تنفیذي رقم  63

 .1991سبتمبر  18، الصادرة في 43العمومیین، الجریدة الرسمیة عدد 
 المرسوم من 145، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 23-12من المرسوم الرئاسي رقم  18في ذلك نص المادة  أنظر 64

 .، السالف الذكر236-10الرئاسي رقم 
 .298بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص  65
جي للجنة ، یتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذ2011مارس  16مؤرخ في  118- 11مرسوم تنفیذي رقم  66

 .2011مارس  13، الصادرة في 16رسمیة عدد الجریدة الالصفقات العمومیة، 
مكرر ضمن المرسوم  142، التي تحدث أحكام المادة 23- 12من المرسوم الرئاسي رقم  17 المادةأنظر في ذلك نص  67

 .، السالف الذكر236-10الرئاسي رقم 
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وطنیة، بمعنى مانعا لاختصاص اللجان البموجب قرار من الوزیر المعني، ویكون تنصیبها 
  اللجان القطاعیة إختصاصات مختلفة في مجال الرقابة. أن للجان الوطنیة و 

   .الوطنیة انبالنسبة للج :أ
  الوطنیة في مجال الرقابة على الصفقات التالیة: اناللجاختصاص یعقد 

ینبغي أن یفوق السقف المالي لصفقة الأشغال المراد  :بالنسبة لصفقات الأشغال - 
طبقا  دج) 1.000.000.000(ملیار دینار عرضها على لجنة صفقات الوطنیة للأشغال عن 

، كما یعود للجنة سلطة )68(السالف الذكر 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  146للمادة 
من هذا  106في حدود المستوى المبین في المادة  ات العمومیةالصفق حقملامراقبة 
  .)70(منه 02تتعلق الصفقة بأحد الجهات المذكورة في المادة ویشترط أیضا أن  69المرسوم
المراد  یفوق السقف المالي لصفقة اقتناء اللوازم ینبغي أن:  بالنسبة لصفقات اللوازم - 
                  ثلاثمائة ملیون  عن لوازملجنة صفقات الوطنیة اقتناء الا على عرضه
، كما یعود للجنة سلطة من المرسوم نفسه 147طبقا للمادة  ،دج) 300.000.000(دینار 
من هذا  106في حدود المستوى المبین في المادة  ات العمومیةالصفق حقملامراقبة 
  .)71( منه 02، ویشترط أیضا أن تتعلق الصفقة بأحد الجهات المذكورة في المادة المرسوم

المراد  یفوق السقف المالي لصفقة الدراسات ینبغي أن: لصفقات الدراساتبالنسبة  - 
 دج) 60.000.000(ستین ملیون دینار  عن ا على لجنة صفقات الوطنیة للدراساتعرضه

 ات العمومیةالصفق حقملا، كما یعود للجنة سلطة مراقبة من المرسوم نفسه 148طبقا للمادة 

                              
من المرسوم الرئاسي            02، التي تعدل وتتمم المادة 03-13قم من المرسوم الرئاسي ر  02أنظر في ذلك المادة  68

 ، السالف الذكر.236-10رقم 
 من المرسوم نفسه. 106، التي تعدل وتتمم المادة 23-12من المرسوم الرئاسي رقم  12أنظر في ذلك نص المادة  69
من المرسوم  146أحكام المادة تمم تعدل وتالتي ، 23-12من المرسوم الرئاسي رقم  18أنظر في ذلك نص المادة  70

 .نفسه
من المرسوم  147، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 23-12من المرسوم الرئاسي رقم  18أنظر في ذلك نص المادة  71

 نفسه.
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، ویشترط أیضا أن تتعلق الصفقة من هذا المرسوم 106في حدود المستوى المبین في المادة 
  .)72(منه 02بأحد الجهات المذكورة في المادة 

المراد  یفوق السقف المالي لصفقة الخدمات ینبغي أن ت:خدماال اتصفقبالنسبة ل - 
 دج) 200.000.000( مائتي ملیون دینار عن ا على لجنة صفقات الوطنیة الخدماتعرضه

 ات العمومیةالصفق حقملا، كما یعود للجنة سلطة مراقبة من المرسوم نفسه 148طبقا للمادة 
، ویشترط أیضا أن تتعلق الصفقة من هذا المرسوم 106في حدود المستوى المبین في المادة 

  .منه 02بأحد الجهات المذكورة في المادة 

   .القطاعیة انبالنسبة للج :ب
     من المرسوم الرئاسي  مكرر 148لمادة لطبقا  اللجنة القطاعیة للصفقات تختص

  بدراسة كل مشروع: السالف الذكر، 236-10رقم 
كذا كل مشروع و  دج) 1.000.000.000(صفقة أشغال یفوق مبلغها ملیار دینار -

  من هذا المرسوم. 106في حدود المستوى المبین المادة  ،ملحق بهذه الصفقة
كذا كل مشروع و  دج) 300.000.000(لوازم یفوق مبلغها ثلاثمائة ملیون دینار صفقة -

  من هذا المرسوم. 106ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبین في المادة 
كذا كل و  دج) 200.000.000( صفقة خدمات یفوق مبلغها مائتي ملیون دینار -

  من هذا المرسوم. 106 المادة في حدود المستوى المبین في مشروع ملحق بهذه الصفقة
في حدود  دج) 60.000.000( تین ملیون دینارصفقة دراسات یفوق مبلغها س -

  من هذا المرسوم. 106المستوى المبین في المادة 
صفقة أشغال أو لوازم أو خدمات أو دراسات تحتوي على البند المنصوص علیه في  -

تطبیقها المبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ  من هذا المرسوم التي یمكن أن یرفع 106 المادة
  المحددة أعلاه أو أكثر من ذلك.

                              
من المرسوم  148، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 23-12من المرسوم الرئاسي رقم  18أنظر في ذلك نص المادة  72
 ، السالف الذكر.236-10لرئاسي رقم ا
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ملحق صفقة أشغال أو لوازم أو دراسات أو خدمات یرفع المبلغ الأصلي للصفقة  -
 106 في حدود المستویین المبینین في المادة ،إلى المبالغ المحددة أعلاه أو أكثر من ذلك

  .)73(من هذا المرسوم
      الرئاسي  من المرسوم 1مكرر  148قطاعیة حسب المادة لجنة الكما تختص ال

الطعون بدراسة مشاریع الصفقات والملاحق ودفاتر الشروط و  ،السالف الذكر 236-10 رقم
من إختصاص الإدارة المركزیة وكذا النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقات التي تكون 

الجماعات المحلیة الوطنیة التابعة لها، و  المؤسساتالمصالح غیر الممركزة للدولة و و 
  والمؤسسات المحلیة التابعة لها.

عندما  ،كما تختص اللجنة القطاعیة للصفقات بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر
  .)74(لحساب دائرة وزاریة أخرى ،في إطار صلاحیاتها ،تتصرف الدائرة الوزاریة المعنیة

اللجان القطاعیة  تمارسها اللجان الوطنیة و  التيتتوج الرقابة تجدر الإشارة أن و 
من  اكثر إبتداءیوما على الأ )45(للصفقات بإصدار تأشیرة في غضون خمسة وأربعین 

  .)75(ل لدى كتابات هذه اللجانتاریخ إیداع الملف الكام
  المصلحة المتعاقدة. لجان :ثانیا   

  تتمثل لجان المصلحة المتعاقدة في:
 الوزاریة. اللجنة -1
 اللجنة الولائیة.  -2
 اللجنة البلدیة.  -3

                              
مكرر ضمن المرسوم  148، التي تحدث أحكام المادة 23- 12من المرسوم الرئاسي رقم  19أنظر في ذلك المادة  73

 ، السالف الذكر.236-10الرئاسي رقم 
ضمن  1مكرر  148، التي تحدث أحكام المادة 23- 12من المرسوم الرئاسي رقم  19أنظر في ذلك نص المادة  74

 المرسوم نفسه.
من المرسوم  155، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 23-12من المرسوم الرئاسي رقم  22أنظر في ذلك نصر المادة  75

 نفسه.
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التنمیة وطني للبحث و المركز القات المؤسسات العمومیة الوطنیة و لجنة صف -4
 للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري.الهیكل غیر الممركز و 

الهیكل الغیر الممركز للمؤسسة فقات المؤسسة العمومیة المحلیة و لجنة ص -5
 یة الوطنیة ذات الطابع الإداري.العموم

  لجنة الهیئة الوطنیة المستقلة. -6
  اللجنة الوزاریة. :1

تختص  ،)76(السالف الذكر 236- 10رقم  من المرسوم الرئاسي 133دة حسب الما
قطاعیة الالغ المحددة في اللجنة الوطنیة و اللجنة الوزاریة بمراقبة الصفقات التي تقل عن المب

  :بـ صتتخ بمعنى
  دج). 1.000.000.000(مراقبة صفقات الأشغال التي تقل عن ملیار دینار - 
  دج). 300.000.000(ثلاثمائة ملیون دینار مراقبة صفقات اللوازم التي تقل عن  -
                     التي تقل قیمتها عن مائتي ملیون مراقبة صفقات الخدمات -
 مراقبة صفقات الدراسات التي تقل قیمتها عن ستین ملیون و  دج) 200.000.000(دینار 
  دج). 60.000.000(دینار 

تمارس و  بالطعن أمام هذه اللجنة المختصة لكل شخص مشارك في الصفقة حق التقدم      
ذلك بمنح التأشیرة أو رفضها خلال عشرین على مشروع الصفقة و  هذه اللجنة رقابة قبلیة

  .)77(من تاریخ إیداع الملف الكامل لدى كتابة اللجنة ایوما إبتداء )20(
  كما تمارس اللجنة دراسة الطعون عند المنح المؤقت للصفقة.

من تاریخ نشر  اأیام إبتداء )10(یتم رفع الطعن أمام اللجنة المختصة في أجل عشرة و 
الصحافة   متعامل العمومي أو فيإعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة لصفقات ال

من  ایوم إبتداء )15(تقوم لجنة الصفقات المختصة بإصدار رأیها في أجل خمسة عشر و 
غ هذا الرأي للمصلحة المتعاقدة ولصاحب یبلأیام المذكورة و  )10(أجل عشرة  انقضاءتاریخ 

                              
من المرسوم  133، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 23-12من المرسوم الرئاسي رقم  15في ذلك نص المادة  أنظر 76

 ، السالف الذكر.236-10الرئاسي رقم 
 نفسه.من المرسوم  141 أنظر في ذلك نص المادة 77
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في حالة الطعن لا یمكن أن یعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة الطعن، و 
  .خ إعلان نشر المنح المؤقت للصفقةیوم من تاری )30(بعد إنقضاء أجل ثلاثین للدراسة إلا 

 ددة تشكیلتها في الموادتتم دراسة الطعن خلال إجتماع لجنة الصفقات المختصة المح      
  .)78(مكرر 152و 151، 150، 149، 137، 135 ،133

   اللجنة الولائیة. :2
 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  136تختص اللجنة الولائیة حسب نص المادة 

الغ المحددة في اللجنة بمراقبة الصفقات العمومیة التي تقل أو تساوي المب ،)79(السالف الذكر
  اللجنة القطاعیة بمعنى:یة و طنالو 

مراقبة اللجنة الولائیة للصفقات الأشغال التي تقل أو تساوي ملیار  - 
  . دج) 1.000.000.000(دینار

  .دج) 300.000.000(مراقبة صفقات اللوازم التي تقل أو تساوي ثلاثمائة ملیون دینار -
          مراقبة صفقات الخدمات التي تقل أو تساوي قیمتها عن مائتي ملیون  -
مراقبة صفقات الدراسات التي تقل أو تساوي قیمتها عن ستین و  دج) 200.000.000(دینار 

  .دج) 60.000.000(ملیون دینار 
المؤسسات العمومیة المحلیة، التي یساوي ة الصفقات التي تبرمها البلدیة و مراقب -

 بالنسبة لصفقات إنجاز الأشغال  دج) 200.000.000(مبلغها أو یفوق مائتي ملیون دینار 
بالنسبة لصفقات  دج) 50.000.000(خمسین ملیون دینار جزائري اللوازم و  اقتناءأو 

  بالنسبة لصفقات الدراسات. دج) 20.000.000(ون دینار عشرین ملیو  الخدمات، 
عهد المشرع الجزائري للجنة الولائیة للصفقات العمومیة  الاختصاصاتلى هذه إإضافة 

  هذه الإختصاصات الآتیة: 
  دراسة مشاریع دفاتر الشروط. -

                              
من المرسوم الرئاسي  114التي تعدل أحكام المادة ، 03-13من المرسوم الرئاسي رقم  07أنظر في ذلك نص المادة  78

 ، السالف الذكر.236-10رقم 
من المرسوم  136، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 23-12من المرسوم الرئاسي رقم  15أنظر في ذلك نص المادة  79

  نفسه.
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  دراسة مشاریع الصفقات. -
  .دراسة الطعون الناتجة عن إعلان المنح المؤقت -
لها الطعن هي الأشخاص المشاركة هذه الأخیرة فإن الأشخاص التي یحق  بخصوصو 

  التي تكون دخلت في العملیة المتعاقدة مع الإدارة.و 
  .وزاریةالمقرر للطعن أمام اللجنة الأما المقرر لرفع الطعن فهو نفسه المیعاد  -

  اللجنة البلدیة. :3     
السالف  236- 10وم الرئاسي رقم من المرس 137تختص اللجنة البلدیة حسب المادة 

بمراقبة الصفقات العمومیة التي تقل عن المبالغ المحددة في اللجنة الولائیة  ،)80(الذكر
  بمعنى:
المؤسسات المحلیة التي یقل مبلغها مائتي ة الصفقات التي تبرمها البلدیة و مراقب -

أقل من  ،بالنسبة لصفقات إنجاز الأشغال أو إقتناء اللوازم دج) 200.000.000(ملیون دینار 
أقل من عشرین ملیون بالنسبة لصفقات الخدمات، و  دج) 50.000.000(خمسین ملیون دینار 

  بالنسبة لصفقات الدراسات . دج) 20.000.000(دینار 
  .وزاریةالمقرر للطعن أمام اللجنة الأما المقرر لرفع الطعن فهو نفسه المیعاد   

     التنمیة قات المؤسسات العمومیة الوطنیة والمركز الوطني للبحث و لجنة صف :4     
  الهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري.و 

لصفقات بمراقبة ا ،)81(من المرسوم نفسه 134ة تختص هذه اللجنة حسب الماد
اللجنة لغ المحدودة في اللجنة الوطنیة و العمومیة في حدود المبالغ التي تقل عن المبا

  بمعنى: القطاعیة
  .دج) 1.000.000.000(مراقبة صفقات الأشغال التي تقل عن ملیار دینار  -
                     نعن مائتي ملیو  الخدمات التي تقل قیمتها مراقبة صفقات -
  .دج) 200.000.000(دینار 

                              
 ، السالف الذكر.236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  137ة المادأنظر في ذلك   80
 من المرسوم نفسه. 134، التي تعدل أحكام المادة 03-13ن المرسوم الرئاسي رقم م 10أنظر في ذلك المادة  81
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  دج). 60.000.000(قیمتها عن ستین ملیون دینار مراقبة صفقات الدراسات التي تقل -
وتجدر الإشارة أن هذه اللجنة لا یمكن لها دراسة الطعون الناتجة عن المنح 

  .)82(المؤقت
غیر الممركز للمؤسسة الهیكل فقات المؤسسة العمومیة المحلیة و لجنة ص :5      

  .ومیة الوطنیة ذات الطابع الإداريالعم
في مراقبة الصفقات  ،)83(من المرسوم نفسه 138حسب المادة  تختص هذه اللجنة

  بمعنى: الغ المحدودة في اللجنة الولائیةالعمومیة التي تقل قیمتها عن المب
المؤسسات العمومیة المحلیة، التي تقل قیمتها عن البلدیة و الصفقات التي تبرمها  - 

أقل و  اللوازم واقتناءبالنسبة لصفقات إنجاز الأشغال  دج) 200.000.000(مائتي ملیون دینار 
أقل من عشرین و ، بالنسبة لصفقات الخدماتدج)  50.000.000(من خمسین ملیون دینار 

  بالنسبة لصفقات الدراسات. دج) 20.000.000(ملیون دینار 
 لجنة تقوم بدراسة ملف المناقصة وتمنح التأشیرةفإن هذه ال الاختصاصإضافة إلى هذا 

المنوط بباقي لجان الصفقات دراسة الطعون الاختصاص  على غراروتتولى في الوقت ذاته و 
  للصفقة.لناتجة عن المنح المؤقت ا

ركة في الأشخاص التي یحق لها الطعن أمام هذه اللجنة هي الأشخاص المشاو 
م جمیع المیعاد المقرر لرفع هذا الطعن هو نفسه المیعاد المقرر لرفع الطعون أماالصفقة، و 

  اللجان.
  . المستقتلةلجنة الهیئة الوطنیة  :6

التي أحالتنا  )84(السالف الذكر 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  128فحسب المادة 
 قواعد عملها هي تلك المنصوص علیهاكون إختصاصات هذه اللجنة و تمنه  133المادة  ىإل

الوطنیة المستقلة بمراقبة الصفقات تختص لجنة الهیئة ف ،بخصوص اللجنة الوزاریة للصفقات
  :بـ تختص ، اذنطاعیةاللجنة القبالغ المحدد في اللجنة الوطنیة و العمومیة التي تقل عن الم

                              
 .278بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص  82
 .، السالف الذكر236- 10الرئاسي رقم من المرسوم  138المادة أنظر في ذلك نص  83
 من المرسوم نفسه. 128ام المادة ، التي تعدل أحك03-13من المرسوم الرئاسي رقم  09أنظر في ذلك نص المادة  84
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  .دج) 1.000.000.000(عن ملیار دینار قیمتها  شغال التي تقلمراقبة صفقات الأ -
  .دج) 300.000.000(التي تقل قیمتها عن ثلاثمائة ملیون دینار وازملال تمراقبة صفقا-
     ملیون  ئتياالخدمات التي تقل قیمتها عن م مراقبة صفقات-

  .دج) 200.000.000(رادین
  .دج) 60.000.000(مراقبة صفقات الدراسات التي تقل قیمتها عن ستین ملیون دینار -

   الثاني الفرع                                
  المتخصصة الخارجیةیة عمل اللجان كیف                    

لجنة الصفقات العمومیة أیا  اجتماعلتعلن أن  )85(من المرسوم نفسه 157دة جاءت الما
  كان مركزها یكون بمبادرة من رئیسها.

 الاستشارةعلى سبیل  الاستعانةللجان الصفقات العمومیة  )86(منه 158أجازت المادة و 
 اجتماعاتلا تصح و  باختصاصاتهامن شأنه أن یساعده على القیام  ةبأي شخص ذي خبر 

          لجان الصفقات العمومیة إلا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائها طبقا لنص 
ذا لم یكتمل هذا النصاب في الجلسة الأولىو  ،)87(من المرسوم السالف الذكر 159المادة   إ

أیا كان عدد  مداولاتهاتصح أیام الموالیة و  )08(ثمانیة تجتمع اللجنة من جدید في غضون 
ذا كان هناك تعادل في الأصراراتها دائما بأغلبیة الأصوات و تتخذ اللجنة قالحضور، و  وات إ

 یكون صوت رئیس اللجنة مرجحا.
على أعضاء اللجنة الحضور شخصیا  )88(من المرسوم نفسه 160كما فرضت المادة 

ة على السر المهني یلتزم هؤلاء الأعضاء بالمحافظو  ،لا یمكن أن یمثلهم إلا بمستخلفهمو 
  . )89(منه 163طبقا لنص المادة 

                              
من المرسوم  157، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 23-12من المرسوم الرئاسي رقم  22أنظر في ذلك نص المادة  85

  ، السالف الذكر.236-10الرئاسي رقم 
 من المرسوم نفسه. 158أنظر في ذلك نص المادة  86
 من المرسوم نفسه. 159في ذلك نص المادة  أنظر 87
 من المرسوم نفسه. 160 المادة في ذلك نص أنظر 88

 من المرسوم نفسه. 163المادة  في ذلك نص أنظر 89
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 اجتماعاتهاالمشاركة في ر أشغالها و بهدف تحفیز أعضاء لجان الصفقات على حضو و 
 118- 11 رقم یتكفل المرسوم التنفیذي بتعویض ،)90(من المرسوم نفسه 161دة الما اعترفت

  .یة بتحدیدهالمتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للصفقات العموم
أن لجنة  ،)91(من المرسوم الرئاسي نفسه 164في المادة  تجاءمقرر التأشیرة:  -

 اختصاصاتهالصفقات الداخلة ضمن القرار فیما یخص رقابة ا اتخاذالصفقات هي مركز 
في  ،)92(من المرسوم نفسه ولىفي فقرتها الأ 166جاءت المادة وهي من تسلم التأشیرة و 

  المحاسب المكلف.یرة بالنسبة لكل مصلحة متعاقدة والمراقب المالي و فرض إجباریة التأش
بأن لجنة الصفقات  ،)93(118- 11 رقم من المرسوم التنفیذي 23اعترفت المادة و 

خاذ القرار فهي من العمومیة فیما یخص الرقابة الخارجیة القبلیة على الصفقات هي مركز إت
  تمنح التأشیرة أو ترفضها.

  ثار القانونیة الناتجة عن رفضها.لآأولا: رفض التأشیرة وا
  یترتب عن رفضها أثار قانونیة:لصفقات العمومیة برفض التأشیرة و تقوم لجان ا

  .رفض التأشیرة :1
بأنه یمكن  السالف الذكر، 236- 10 من المرسوم الرئاسي رقم 165دة جاءت في الما

في حالة رفض التأشیرة یجب أن یكون قرار ات أن تمنح التأشیرة أو ترفضها و للجنة الصفق
اللجنة معلل، ففي حالة رفض لجنة الصفقات منح التأشیرة یعني أننا أمام وضعیة مخالفة 

من  24 المادةو  السالفة الذكر 165للتشریع أو التنظیم المعمول بهما، لذلك جاءت المادة 
أو التنظیم وضوح على أن أي مخالفة للتشریع و/لتشیر ب، 118-11 رقم المرسوم التنفیذي

                              
من المرسوم  161، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 23-12من المرسوم الرئاسي رقم  22ـأنظر في ذلك نص المادة  90

 سالف الذكر.، ال236-10الرئاسي رقم 
 من المرسوم نفسه. 165المادة  أنظر في ذلك نص  91

من المرسوم  166، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 23-12من المرسوم الرئاسي رقم  22أنظر في ذلك نص المادة  92
 نفسه.

 ، السالف الذكر.118- 11من المرسوم التنفیذي  23لمادة ا أنظر في ذلك نص 93
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أن یكون قرار  118- 11 رقم فرض أیضا المرسوم التنفیذيشكل سببا كافیا لرفض التأشیرة، و ی
  الرفض معللا.

  .قانونیة الناتجة عن رفض التأشیرةثار اللآا :2
لجان المصلحة المتعاقدة  رفض التأشیرة بخصوص فهناك أثار قانونیة ناتجة عن

  بخصوص اللجان الوطنیة و اللجان القطاعیة:و 
  .صلحة المتعاقدةن المالآثار القانونیة الناتجة عن رفض التأشیرة بخصوص لجا :أ

فإن في حالة رفض لجنة صفقات  ،)94(من المرسوم الرئاسي نفسه 170طبقا لنص المادة 
  المصلحة المتعاقدة منح التأشیرة یترتب ما یلي: 

یستطیع الوزیر المعني في حالة رفض التأشیرة من جانب لجنة الصفقات، أن  -
یعلم الوزیر المكلف بالمالیة لى تقریر من المصلحة المتعاقدة و یتجاوز ذلك بقرار معلل بناء ع

  بذلك.
على  ابناءصلاحیاته في حالة رفض التأشیرة و ني في حدود یستطیع الوالي المع -

وزیر أن یتجاوز ذلك بصدور قرار معلل ویعلم وزیر المالیة و تقریر المصلحة المتعاقدة 
  الداخلیة والجماعات المحلیة بذلك. 

یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي في حدود صلاحیاته، في حالة رفض التأشیرة  -
صدر یلى تقریر من المصلحة المتعاقدة و ع اات أن یتجاوز ذلك بناءمن جانب لجنة الصفق

  یعلم الوالي بذلك.قرار معلل و 
خة إلى الوزیر في الفقرة الأخیرة من هذه المادة أن مقرر التجاوز تسلم نس توجاء

یتخذ مقرر التجاوز في مدة لا و  ،مجلس المحاسبةالمكلف بالمالیة ولجنة الصفقات المعنیة و 
من  172من تاریخ تبلیغ رفض التأشیرة حسب المادة  ایوم إبتداء )90(تتجاوز تسعین 

  .)95(المرسوم الرئاسي السالف الذكر

                              
 .، السالف الذكر236-10سوم الرئاسي رقم من المر  170المادة  أنظر في ذلك نص 94
 من المرسوم نفسه. 172أنظر في ذلك نص المادة  95
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 بخصوص لجنة الصفقات الوطنیةثار القانونیة الناتجة عن رفض التأشیرة الآ :ب
  اللجان القطاعیة. و 

للوزیر المعني أو مسؤول الهیئة الوطنیة ، )96(نفسهمن المرسوم  171دة أجازت الما
نه ترسل نسخة مالمتعاقدة بإصدار مقرر التجاوز و على تقریر من المصلحة  االمستقلة بناء

لى اللجنة الوطنیة أو الإلى الوزیر المكلف بالمالیة و  لى لجنة القطاعیة للصفقات المعنیة و إ إ
  مجلس المحاسبة.

یجیز للوزیر أو مسؤول الجزائري أن المشرع  نفسهسوم من المر  172یتضح من المادة 
لا یسمح له أن یتجاوز التشریع، فصیاغة هذه المادة ئة المستقلة أن یتجاوز التنظیم و الهی

قوانین الجمهوریة  احترامیتعارض مع مبدأ دولة القانون التي تلزم كل هیئات الدولة 
  . )97(لیس تجاوزهاوتنظیماتها وتعمل على تطبیقها و 

   ثانیا: منح التأشیرة.
تملك لجنة الصفقات العمومیة صلاحیة منح التأشیرة فإذا إتضح لهذه اللجنة أن ملفات 

  التنظیم فتمنح لجنة الصفقات موافقتها من خلال التأشیرة. مخالفة للتشریع أوصفقات غیر ال
 24ة المادو ، السالف الذكر 236-10 رقم من المرسوم الرئاسي 165فطبقا لنص المادة 
یمكن أن تكون التأشیرة مرفقة ، السالف الذكر 118-11 رقم من المرسوم التنفیذي

  موقفة (تتصل بشكل الصفقة).غیر ات موقفة (تتصل بموضوع الصفقة) و بالتخفیض
المعلومات، وفي هذه  لاستكمالیمكن للجنة الصفقات العمومیة أن تؤجل الجلسة 

  لا تستأنف الآجال إلا من یوم تقدیم المعلومات المطلوبة. الحالة توقف الآجال و 
السلطة الوصیة علیها لیغ المصلحة المتعاقدة المعنیة و في جمیع الحالات وجب تبو 

م على الأكثر من إنعقاد أیا )08(ذلك بعد ثمانیة لجنة الصفقات و  إتخذتهابالقرارات التي 
إیداع نسخة من  ،المرسوم الرئاسي نفسهمن  4و 3في فقرتیها  166ادة أوجبت الم الجلسة 

دارة الضمان ارة الجبائیة، و مقرر التأشیرة الخاص بالصفقة أو الملحق، لدى مصالح الإد إ
                              

من المرسوم  171تتمم أحكام المادة ، التي تعدل و 23-12من المرسوم الرئاسي رقم  22أنظر في ذلك نص المادة  96
 ، السالف الذكر.236-10الرئاسي رقم 

 .307ص  ،سابقالمرجع البوضیاف عمار،  97
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یثبت ، و ریوم من إصدار المقر  )15(مسة عشر هذا خلال خجتماعي المختصة إقلیمیا و الإ
ترسل هذه المصالح المختصة إقلیمیا جراء الجوهري بموجب وصل إستلام و هذا الإ فاءتیاس

أشهر على التوالي إلى الوزارة المكلفة بالمالیة (المدیریة العامة  )03(هذه المقررات كل ثلاثة 
) لاجتماعياالوزارة المكلفة بالضمان الإجتماعي (المدیریة العامة للضمان و للضرائب) 

   . ولاستغلالها الجمعه
  الثاني طلبالم                                    

  ةالمتخصص الإداریة ة للجانیلیكمتالرقابة ال                        
إضافة إلى الرقابة الداخلیة المتمم، المعدل و  236- 10لقد تناول المرسوم الرئاسي رقم       

أثناء إبرام لتقریر مبدأ الشفافیة و الخارجیة أنواعا رقابیة أخرى من أجل حمایة المال العام، و 
سالیب الرقابیة نجد رقابة الوصایة التي تمارس خارج من بین هذه الأالصفقات العمومیة، و 

ابة تتمثل في الرقابة هناك نوع آخر من الرق، و )98(الإدارة المتعاقدة (المصلحة المتعاقدة)
 المعدل والمتمم مكافحتهبالوقایة من الفساد و  المتعلق 01-06رقم قانون القد جاء مالیة، و ال

لینشأ الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التي أعطى لها إختصاصات متنوعة 
  لممارسة رقابة وقائیة مكملة على الصفقات العمومیة أثناء الإبرام.

ول)، ثم الأ الرقابة المالیة (الفرعإلى رقابة الوصایة و هذا المبحث  سیتم التطرق فيو     
  الثاني). مكافحته (الفرعیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و نتناول اله

   الأول فرعال                            
  ماليالمراقب ال بةاقر یة و رقابة الوصا                 

من المرسوم  127 هي المادةوحیدة و ئري رقابة الوصایة بمادة خص المشرع الجزالقد 
صراحة  هذا المرسوم لم یشربالنسبة للرقابة المالیة، ف جعلها رقابة ملائمة، أماو  ،)99(نفسه
قات العمومیة، لكن أشار إلیها في      كقسم خاص بالرقابة على الصف هذه الرقابة إلى

                              
موري سفیان، مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانوني الصفقات العمومیة والوقایة من الفساد  98

ومكافحته مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة             
 .42، ص 2012بجایة، 

 ، السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي  127لمادة ا أنظر في ذلك نص 99
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المختصة على لطة على عرض الصفقة بمجرد موافقة الس التي تنص منه 165المادة 
  الهیئات المالیة لكي تلتزم بالنفقات قبل البدء في تنفیذها.

                         ). اثانیالرقابة المالیة ()، و یة (أولارقابة الوصافسنتطرق في هذا المطلب إلى 
  ةیبة الوصاارقأولا: 

 السالف  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  118أكد المشرع الجزائري في المادة 
اع الرقابة المنصوص علیها و قات العمومیة تخضع لمختلف أنأن كل الصف ىعل ،)100( الذكر
  .انون الصفقات العمومیةفي ق

 الفعالیة لأهدافوتقوم الهیئة الوصیة في التحقق من مطابقة الصفقات العمومیة 
 متفشیاتیخص عادة للمراقبة الوصیة  و  ،للقطاع المعطاةولویة والبرامج ذات الأ والاقتصاد

بالنسبة  هذا ما یمكن ملاحضتهبة نشاطات الهیاكل تحت الوصایة و مراقو  بتقییمتقوم 
دة المحلیة على تمعالم شیاتتفوالمالمركزیة علي مستوى مختلف الوزارات  للمفتشیات العامة 

  .اتمستوى الولای
لغرض فخص شروط  وم بتحقیقاتي مجال الصفقات العمومیة تقإن المفتشیة العامة ف

برام و تمن خلالها تم ال التي ازالانحیالصحة وعدم  تنفیذ الصفقات العمومیة من حضیر وإ
  .للولایة للوزارة أو تحت وصایتها، أو الهیاكل التابعة طرف الهیاكل التابعة

  مها في:اتتمثل مهو 
في ظل التسییر  بالنقائص یروالتحلهیاكل تحت الوصایة لالتسییر العادي  ضمان -
  .قوم به في مجال الصفقات العمومیةالذي ت

  التعلیمات التي أعدت من طرف الهیأة الوصیة.و  القراراتضمان متابعة  -
  .نین والمقاییس التقنیة الخاصة بالقطاعمراقبة تطبیق القوا -
  .)101(ر الوحدات الخاضعة للتفتیشیالتوصیات لغرض تحسین تسیو  التدابیركل  اقتراح-

                              
 ، السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي رقم  118أنظر في ذلك نص المادة  100
 .335كاملي مختار، المرجع السابق، ص  101
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الرجوع إلي القواعد العامة للقانون الإداري نجد أنه لا وصایة إلا بنص قانوني  عندو 
تستمر حتي بعد تنفیذ الصفقة حسب  ، هذه الرقابة)102(الحدود التي یسمح بهافي صریح و 

التي تنص السالف الذكر  ،236-10 من المرسوم الرئاسي رقم 127المادة من  03و 02الفقرة 
تقریر تقییمیا عن ظروف إنجازه  تعد المصلحة المتعاقدة ،لنهائي للمشروعا وعند التسلیم « :أنه ىعل
  كلفته الإجمالیة مقارنة بالهدف المسطر أصلا.و 

ئیس المجلس إلي الوزیر أو الوالي أو ر  ،حسب طبیعة النفقة الملتزم بها ،رالتقرییرسل هذا و 
  .»هیئة الرقابة الخارجیة المختصة لإكذلك و  ،الشعبي البلدي المعني

إن السلطة الوصیة یمكن لها طلب المعلومات التي تراها مناسبة في كل وقت ومتابعة 
  .)103(مدى تقدم إنجاز الصفقة المبرمة والقیام بتفتیشات مفاجئة

  .رقابة المراقب المالي ثانیا:
 بالرقابةالمتعلق  414-92 التنفیذي رقممرجعها في المرسوم  المالي یفة المراقبظو  جدن

  .)104(السابقة للنفقات التي یلتزم بها
العمومیة إذ تنص  بالصفقةعلاقة المراقب المالي  المرسوم ذات من 06تؤسس المادة و 

  .)105( »الاستثمارو التجهیز أزامات بنفقات التسییر و الإلت ،أیضا یخضع لتأشیرة المراقب المالي « :نهأ
  یقوم المراقب المالي بمراقبة:و 
لمحاسبة المتعلق با 21-90 رقم محدد في القانونالصرف كما هو مر بصفة الآ  -

  یعد أمر بالصرف كل من:و  ،)106(منه 23لك في المادة العمومیة وذ
                              

العامة في معناها العضوي، الإدارة العامة في مصطفي أبو زید فهمى، القانون الإداري (ذاتیة القانون الإداري، الإدارة  102
 .335، ص 1993النشر، ظیفي)، الدار الجامعیة للطباعة و معناها الو 

خنوش فارس، النظام القانوني لصفقات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري في ظل المرسوم الرئاسي    103
 .19، ص 2006، الجزائر، 14المعهد الوطني للقضاء، الدفعة المعدل والمتمم، مذكرة لنیل إجازة  250-02رقم 
جریدة ال، یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، 1992نوفمبر  14مؤرخ في  414-92مرسوم تنفیذي رقم  104

ؤرخ        م، ال374-09، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1992نوفمبر  20، الصادرة في 82د رسمیة عدال
 .2009نوفمبر  19الصادرة في  ،67رسمیة عدد الجریدة ، ال2009نوفمبر  16في 
 من المرسوم نفسه. 06المادة  أنظر في ذلك نص 105
        ، یتعلق بالمحاسبة 1990أغسطس  15المؤرخ في  21- 90من القانون رقم  23في ذلك نص المادة  أنظر 106

 .1990أغسطس  15، الصادرة في 35 رسمیة عددالجریدة الالعمومیة، 
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 .العمومي نموجبه تكریس الحق الدائجراء الذي یتم بالإ ،ثباتیعد الإ* 
 والآمر بتحصیلها. الإراداتتسمح تصفیة * 
 .لذي یتم بموجبه إثبات نشوء الدینالإجراء ا ،زامتالالیعد * 
 أساس الوثائق الحسابیة وتحدید المبلغ الصحیح للنفقات العمومیة. ىالتحقیق عل* 
 بموجبه دفع النفقات العمومیة. الذي یأمرالإجراء  ،لصرفیعد الآمر با* 
 المثبتةفیراقب مختلف المستندات  ،یمات المعمول بهاظالتنلقوانین و مطابقة النفقة ل -
 للنفقات.
  تنفیذ الصفقة.و المناصب المالیة لأ الاعتماداتتوافر   -
مطابقة مبلغ الإلتزام للعناصر المبینة في الوثیقة التخصیص القانوني للنفقة و  -
  المرفقة.
ؤهلة في حالة المسبقة التي تسلمتها سلطات الإداریة الم الآراءوجود تأشیرات أو  -

  .)107(المقصود هو تأشیرة لجان الصفقاتالصفقات العمومیة و 
یقدمها الآمر  يبفحص ودراسة ملفات الإلتزام الت یقوم المراقب الماليیجب أن و       

  .)108(مأیا 10 أقصاه بالصرف في أجل
  أخیرا یقوم المراقب المالي إما بمنح التأشیرة أو برفضها.و      

 .منح التأشیرة :أ
لعمومیة أي ي دلیل على صحة النفقة محل الصفقة اتأشیرة هلإن منح المراقب المالي ل

 .)109(یل للمحاسب العمومي من أجل صرفهاالتمو تصبح قابلة للتنفیذ و 
  .رفض التأشیرة :ب

    :اویكون الرفض إما مؤقتا أو نهائی

                              
 ، السالف الذكر414- 92من المرسوم التنفیذي رقم  09  المادة أنظر في ذلك نص 107
من المرسوم  14، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 374-09فیذي رقم من المرسوم التن 09المادة  أنظر في ذلك نص  108

  .نفسه
القضائیة على الصفقات العمومیة، مذكرة نهایة التكوین لنیل إجازة المالیة، التقنیة و  لإداریة، رضوان، الرقابة ابوعبد االله 109

 .25، ص 2009، الجزائر  فترة التكوین، 17ا للقضاء، الدفعة المدرسة العلی
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السالف  414-92من المرسوم التنفیذي رقم  11فطبقا للمادة  :الرفض المؤقت - 
  یكون الرفض المؤقت في حالات:  ،)110(الذكر

 . المطلوبة الثبوتةأو نقصان الوثائق  انعدام* 
  .ان بیان هام في الوثائق المرتفعةنسی* 
یكون الرفض النهائي في ، )111(من المرسوم نفسه 12طبقا للمادة  : يئالرفض النها - 
  حالات:
 .المعمول بها والتنظیماتللقوانین  الالتزام اقتراحعدم مطابقة * 
 أو المناصب المالیة. الاعتماداتعدم توفر * 
 المدونة في مذكرات الرفض المؤقت.  للملاحظات بالصرف الآمر  اقتراحعدم * 

لأمرین ل يومن أجل مواجهة الرفض النهائي للمراقب المالي فقد منح المشرع الجزائر 
  .)112(منه 18اضي المنصوص علیه في المادة غمقرر الت  بالصرف
المؤقت  ن الرفضلأیكون رفض المراقب المالي نهائیا حالة التغاضي أن  تقتضيو 

مقرر  ىلإضافة إلبا ،لصرفامتیازا آخر للآمر بایعتبر مقرر التغاضي و  ،یمكن تصحیحه
  .)113(التجاوز مما یشكل إضافة لعملیة الرقابة على الصفقة العمومیة

نسخة من ملف الإلتزام ن بعد تأشیرة الأخذ بالحسبایرسل المراقب المالي  یجب أنو 
الذي یرسل نسخة  ،)114(لمكلف بالمیزانیةوزیر اال ىإل مرفقا بتقریر مفصل موضوع التغاضي

لصرف با ریرسل الآمو  ،)115(النفقات العمومیة رقابةصة بالمخت اتالمؤسس ىمن الملف إل

                              
 ، السالف الذكر.414- 92من المرسوم التنفیذي رقم  11أنظر في ذلك نص المادة  110
 المرسوم نفسه. من 12أنظر في ذلك نص المادة  111
من المرسوم  18، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 374-09من المرسوم التنفیذي رقم  12أنظر في ذلك نص المادة  112

 نفسه.
 .97سابق، ص، المرجع العلاق عبد الوهاب،  113
من المرسوم  21، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 374-09من المرسوم التنفیذي رقم  13في ذلك نص المادة  أنظر 114

 ، السالف الذكر.414-92التنفیذي رقم 
من المرسوم  22، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 374-09من المرسوم التنفیذي رقم  14أنظر في ذلك نص المادة  115

 نفسه.
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 )116(لحسبانلمالي قصد وضع  تأشیرة الاْخذ باالمراقب ا ىالإلتزام مرفقا بمقرر التغاضي إل
  .لآمر بالصرفالتي تقع على عاتق او  مسؤولیةالذي بموجبها یتبرأ المراقب المالي من أي 

  :الات إن كان الرفض النهائي بسببلا یجوز أن یتم إصدار التغاضي في حو 
 لصرف.صفة الآمر با *
 .انعدامهاأو  الاعتماداتعدم توافر * 
 .المعول به التنظیمالمسبقة المنصوص علیها في  الآراءالتأشیرات أو  انعدام* 
 .بالالتزامالوثائق المثبوتة المتعلقة  انعدام* 
ما تعدیلات و  ،للالتزام بهدف إخفاء إما تجاوزا للاعتماداتغیر القانوني التخصیص *  إ

  .)117(لمساعدات مالیة في المیزانیة وتجاوزالها 
  الثاني فرعال                                 

  مكافحتهة من الفساد و الهیئة الوطنیة للوقای                   
 2001مم المتحد لمكافحة الفساد المعتمدة في قیة الأالجزائر لمقتضیات إتفالقد استجابة 

 2003یولیو  11الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة في  واتفاقیة، )118(بنیویورك
لوضع آلیات بالوقایة من الفساد ومكافحته و  تطبیق القانون المتعلقمن أجل  ،)119(توامابب

   .)120(افحة الفساد على المستوى الداخليخاصة لمك

                              
 ، السالف الذكر.414- 92من المرسوم التنفیذي رقم  20نص المادة  أنظر في ذلك 116
 من المرسوم نفسه. 19أنظر في ذلك نص المادة  117
، المؤرخ 128-04صادقت الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  118
 .2004أبریل  25لصادرة في ا ،26عدد  یدة الرسمیةر جال، 2004أبریل  19في 

، المؤرخ 137-06مكافحته، بموجب المرسوم الرئاسي رقم الإفریقي لمنع الفساد و  الاتحادة صادقت الجزائر على اتفاقی 119
 .2006أبریل  16 الصادرة في، 24عدد  یدة الرسمیةر جال، 2006أبریل  10في 
        التصریح بالممتلكات كآلیتین لمكافحة الفساد في الوظائف العامة في هیئة مكافحة الفساد و  «، هاملي محمد 120

          11-10زو، أیام تیزي و قوق، جامعة ، كلیة الحالملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبییض الأموال، »الدولة
 .02، ص 2009مارس 
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طنیة على إنشاء هیئة و السالف الذكر،  01- 06 رقم من القانون 17 نصت المادةكما 
مكافحة ة الوطنیة في مجال مكافحته قصد تنفیذ الاستراتیجیمكلفة بالوقایة من الفساد و 

  .)121(الفساد
ستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة تعتبر الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد سلطة إداریة مو 

  .)122(دى رئیس الجمهوریةتوضع ل الاستقلال الماليو 
یئة الوطنیة للوقایة من الفساد لذا فسوف نتناول من خلال هذا المطلب إختصاصات اله

  ).اثانیتها (ودیة اختصاصامحدو  )مكافحته( أولاو 
  .مكافحتهللوقایة من الفساد و إختصاصات الهیئة الوطنیة أولا: 

اختصاصات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  على ،نفسه قانونالمن  20 نصت المادة
  التالیة: ومكافحته، فتتولى المهمات

اهة تعكس النز لفساد تجسد مبادئ دولة القانون و للوقایة من ا إقتراح سیاسة شاملة -1
  .موال العمومیةالأالمسؤولیة في  تسییر الشؤون و و  ،والشفافیة
 خاصةلكل شخص أو هیئة عمومیة أو الفساد، تقدیم توجیهات تخص الوقایة من  -2
كذا التعاون مع و الفساد، تنظیمي للوقایة من بیر خاصة منها ذات طابع تشریعي و تدا واقتراح

  المهنة.أخلقیة  دإعداد قواعالخاصة في لعمومیة و القطاعات المعنیة ا
  الضارة الناجمة عن الفساد. بالأثارتحسین المواطنین إعداد برامج تسمح بتوعیة و  -3
ن تساهم في الكشف عن أاستغلال كل المعلومات التي یمكن زة و جمع ومرك -4      

رسة المماالاجراءات و و  التنظیمسیما البحث في التشریع و نها، لاالوقایة معمال الفساد و أ
   .الاداریة، عن عوامل الفساد لأجل تقدیم توصیات لإزالتها

لى الوقایة من الفساد إلرامیة الاجراءات الاداریة االقانونیة و  للأدواتالتقییم الدوري  -5
  في مدى فعالیتها. النظرومكافحته، و 

                              
 ، السالف الذكر.01-06من قانون  17أنظر في ذلك نص المادة  121
 من القانون نفسه. 18أنظر في ذلك نص المادة  122
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سة دراالعمومیین بصفة دوریة و تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین  -6
في  06مادة حكام الأذلك مع مراعاة ، و السهر على حفظهاا و المعلومات الواردة فیه استغلالو 

  .02و 01 فقرتیها
  التحري في وقائع ذات علاقة  بالفساد.دلة و بالنیابة العامة لجمع الأ الاستعانة -7
یر ساس التقار أعمال المباشرة میدانیا، على الأضمان التنسیق ومتابعة النشاطات و  -8

مكافحته و  ل متصلة بمجال الوقایة من الفسادتحالیحصائیات و المنتظمة المدعمة بإلدوریة و ا
  المتدخلین المعنیین.لیها من القطاعات و إالتي ترد 
حة على التعاون مع هیئات مكافو  تعزیز التنسیق ما بین القطاعات السهر على -9

  الدولي.الفساد على الصعیدین الوطني و 
عمال المباشرة في مجال الوقایة من على كل نشاط یتعلق بالبحث عن الأ الحث -10

  .)123(فحتهالفساد ومكا
مجال  ه فيطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتختصاص الهیئة الو حدودیة إثانیا: م

  .دالفسا
    مكافحته تعتبر شكلا جدیدا من و  سلطة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد إنتقاء -1     

  ر      تخاذ القرامستقلة في إمزودة بسلطة حقیقیة و شكال ممارسة السلطة العامة كونها أ
un pouvoir de décision autonome) ()124( ،داریة تنفیذیة وتتخذ بهذه الصفة قرارات إ

 عمالا فردیة تمس مراكزة تمس مراكز قانونیة خاصة، تارة أخرى أعمال فردیأوهي تارة 
عمال الإداریة الانفرادیة شخاص المعنیة بها، كونها من الأعلى جمیع الأ قانونیة عامة تسري

  السلطة العامة. المعبئة بامتیازات

                              
 ، السالف الذكر.01-06من قانون  20أنظر في ذلك نص المادة  123
  أنظر في ذلك: 124

TEITGEN-COLLY(c), «les A.A.I ; histoire d’une institution», PUF, paris, 1988, p p 21-73. 
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، أغلبها ذات طابع مكافحتهئة الوطنیة  للوقایة من الفساد و ختصاصات الهیإ إن
من  22 ن المادةسیما ألا ،)125(لیس بالمكافحةو ساسا بالوقایة استشاري إلا أن دورها یتعلق أ

لى وقائع ذات إ الهیئة عندما  تتوصل « :نهتنص على أ السالف الذكر، 01- 06القانون رقم 
ص بتحریك ختام، الذي یخطر النائب العام المختلألى وزیر العدل، حافظ اإل الملف ، تحووصف جزائي

  .)126(»الدعوى العمومیة عند الإقتضاء
لیس لها ردع مرتكبیها كما الحق في النظر في جرائم الفساد و نه لیس للهیئة بمعنى أ

یعتبر هذا نما تحویل الملف لوزیر العدل، و ، إي إحالة الملف مباشرة على القضاءالحق ف
التاسع ، وهو ما تضمنه البند )127(في مجال تحریك الدعوى العمومیة سلطتهاحدود لعملها و 

الفساد المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من  413-06من المرسوم الرئاسي رقم 
  .)128(كیفیة سیرهامكافحته وتنظیمها و و 

لى رئیس ترفع الهیئة إ « :أنه ىعل 24دة لماتنص ا داريأما في الجانب الإ -2
، وكذا ومكافحتهالجمهوریة تقریرا سنویا یتضمن تقییما للنشاطات ذات الصلة بالوقایة من الفساد 

  .)129(»ءقتضاالتوصیات المقترحة عند الإاینة و النقائص المع
ن الهیئة نجد أ 413-06 رقم من المرسوم الرئاسي 02حكام المادة ولكن بالرجوع إلى أ
  .)130(خرىتوضع لدى رئیس الجمهوریة من جهة أسلطة مستقلة من جهة و 

                              
الملتقي ، »التطبیقالفساد في الجزائر بین النظریة و دور أجهزة الرقابة في مكافحة «عبد العالي حاحة، یعیش تمام أمال،  125

           3-2، جامعة بسكرة، أیام الوطني حول الآلیات الوطنیة لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة
 .70، ص  2008 دیسمبر

 ، السالف الذكر.01- 06من القانون رقم  22في ذلك نص المادة  أنظر 126
 .07، ص المرجع السابقعبد العالي حاحة، یعیش تمام أمال،  127
، الجریدة الرسمیة    2012فبرایر  07المؤرخ في  64- 12من المرسوم الرئاسي رقم  06 المادة في ذلك نص أنظر 128

      مؤرخ ال 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  09ي تتمم أحكام المادة ، الت2012فبرایر  15، الصادرة في 08عدد 
رسمیة الجریدة الكیفیة سیرها، یئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتها وتنظیمها و ، یحدد تشكیلة اله2006نوفمبر  22في 

 .2006نوفمبر  22في صادرة ال، 74عدد 
 ، السالف الذكر.01- 06م من القانون رق 24أنظر في ذلك نص المادة  129
 ، السالف الذكر.413-06من المرسوم الرئاسي رقم  02أنظر في ذلك نص المادة  130
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 یحدد التنظیم الداخلي للهیئة « :أنهنص على ت نفسهسوم المر من  08ن المادة كما نجد أ      
الوزیر لطة المكلفة بالوظیفة العمومیة و قرار مشترك بین السفي مكلفین بالدراسات و/أو مكاتب بموجب 

        .)131(»ورئیس الهیئة بالمالیةالمكلف 
ن ونلاحظ أ ،ساس فإن الهیئة لیست مستقلة في إعداد نظامها الداخليوعلى هذا الأ

  .)132(وظیفة الهیئة هي وظیفة تبعیة للسلطة التنفیذیة
تتمثل في عدم السالف الذكر،  06/01 رقم من القانون 24وهناك نقص في المادة       

ما یضفي  معلام ار ونشر التقریر في الجریدة الرسمیة أو في وسائل الإشهإالنص على 
  .)133(موال العمومیةالضبابیة على تسییر الأ

المالیة من قبل مراقب مالي تكون هذه الهیئة عرضة للرقابة  فعلى المستوى المالي -3     
ى مسك المحاسبة عون محاسب كذلك یتول ،)134(الوزیر المكلف بالمالیة معین من طرف

  .)135(ده الوزیر المكلف بالمالیةو یعتمیعینه أ
    البرلمان عضاء الحكومة و أو الهیئة بتلقي تصریحات الرئیس  ختصاصإن عدم إ -4     

الوظیفة الرقابیة لهذه و ضعف الدور قد أ السلطة التنفیذیة،غیرها من الشخصیات الفاعلة في و 
  . )136(في مجال مكافحة الفسادالهیئة 

  

                              
من المرسوم  08، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 64- 12من المرسوم التنفیذي رقم  05أنظر في ذلك نص المادة  131

 ، السالف الذكر.413-06الرئاسي رقم 
أعمال الملتقى الوطني الخامس حول ، »مكافحتهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و استقلالیة الهفي  «أعراب أحمد،  132

 .10، ص 2010 أفریل 12-11أم البواقي، أیام السیاسیة، جامعة العلوم ، كلیة الحقوق و الفساد الإداري

 .08سابق، ص المرجع العبد العالي حاحة، یعیش تمام أمال،  133
 ، السالف الذكر.413-06من المرسوم الرئاسي رقم  24في ذلك نص المادة  أنظر 134
 من المرسوم نفسه. 23أنظر في ذلك نص المادة  135
 .07، ص حاحة، یعیش تمام أمال، المرجع السابق عبد العالي 136
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هو من یقوم  الرقابة، فالفرد رصوو  قضائیة مكانة متمیزة ضمن أشكالتحتل الرقابة ال
المختصة بعد استیفاء جملة من یعرض دعواه علي الجهات القضائیة بالدفاع عن مصلحته و 

  . )137(الإجراءات المنصوص علیها قانونا
باعتبارها الضمان الفعال لكافة  العمومیة لرقابة السلطة القضائیةالصفقات  فتخضع

باعتبار إختصاصاتها واسعة وشاملة و ضمانات، وق بما منحها الدستور من سلطات و الحق
هذا و ، )138(عات بین أطراف الصفقة العمومیةالنزام بالبحث في مدى صحة الإجراءات و فتقو 

الموضوع، كما  قاضيو  الاستعجال الإداري المتمثل في قاضي ما یختص به القاضي
في جنحة محاربة جرائم الفساد المتمثلة و  إطار حمایة المال العام یختص القضاء في

أخذ الفوائد بصفة جریمة عوان العمومین، جریمة الرشوة، و المحاباة، جریمة إستغلال نفوذ الأ
  الجزائي. هذا ما یختص به القاضيغیر قانونیة، و 

  فسنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة:
 ول).الإداري (البحث الأ رقابة القاضي -
   الجزائي (المبحث الثاني). رقابة القاضي -

        
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  .53السابق، ص مرجع الموري سفیان،  137
 .46السابق، ص مرجع الرضوان،  بوعبد االله 138



 ى الصفقات العمومیةآلیات الرقابة القضائیة عل            الفصل الثاني                   
 

47 
 

  ول المبحث الأ                                     
  الإداري رقابة القاضي                            

جسد  )139(1996ذي طرأ على النظام القضائي الجزائري بعد دستور الالتطور إن 
القضاء الإداري، لذا خصص لها العادي و  القضائیة وفصل بین القضاء الازدواجیةصراحة 

 )140(الإداریة الجدیدة ضمن قانون الإجراءات المدنیة و المشرع الجزائري نصوص خاص
  منه. 801و 800تمثل  أبرز هذه النصوص القانونیة في المواد وت

 رقابة قاضيو ، ول)(المطلب الأ الاستعجال قاضيسوف نتطرق إلى تبیان رقابة علیه و 
  (المطلب الثاني).الموضوع 

  ول المطلب الأ                                  
  ستعجالرقابة قاضي الإ                              

قانون  لفي ظ اریفا للقضاء الاستعجالي سواءالمشرع الجزائري لم یعطي تع إن
                الجدید) الإداریة (یة و ءات المدنأو قانون الإجرا ،)141((الملغى) الإجراءات المدنیة السابق

  .)142(ممیزاتهإلى بعض خصائصه و  ةشار بالإ واكتفى
في  بالأمرالتي یرفعها المعني تلك الدعاوى  الاستعجالیةالإداریة  تعتبر الدعاوى 

 بالحصول على حكم ذو طبیعة وقتیةللمطالبة  الاستعجال عنصر التي تتوفر فیهاحالة ال

                              
، المنشور بموجب المرسوم 1996نوفمبر  28الصادر باستفتاء دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیموقراطیة  139

، الصادرة                            76لرسمیة عدد ، الجریدة ا1996دیسمبر  07المؤرخ في  438-96الرئاسي رقم 
     ، الجریدة الرسمیة 2002أبریل  10المؤرخ في  03- 02معدل ومتمم بموجب القانون رقم ، 1996دیسمبر  08في 

المؤرخ                              19-08جب القانون رقم ، معدل ومتمم بمو 2002أبریل  14، الصادرة في 25عدد 
 .2008نوفمبر  16، الصادرة في 63لرسمیة عدد ، الجریدة ا2008نوفمبر  15في 
الرسمیة         جریدة یة، الر الإدایتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ، 2008فبرایر  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  140
 .2008أبریل  23الصادرة في  ،21 عدد
، الصادرة 47عدد جراءات المدنیة، الجریدة الرسمیة تضمن قانون الإ، ی1966یونیو  08مؤرخ في  154-66مر رقم أ 141
، الجریدة 1993أبریل  25خ في مؤر ال 09- 93المرسوم التشریعي رقم موجب متمم ب، المعدل وال1966یونیو  09في 

 (ملغى). 1993أبریل  27، الصادرة في 27لرسمیة عدد ا
كلوفي عز الدین، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار النشر  142

 .124، ص 2012بوعریریج، برج جیطلي، 
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للحق إذا كان  وجود الحق ذاته أو لإقامته أو حفظ الدلیل المنبثقلدرء خطر داهم یهدد 
  .)143(یخشى علیه من التغیر أو الزوال بمرور الوقت

الغالب الفرد طراف في إجراء یطلبه أحد الأ « على أنه: الدعوى الاستعجالیة فقهال لقد عرف
  .)144(»صعب تداركهابل أن تتعرض لنتائج یسریع لحمایة مصالحه قإجراء مؤقت و  اتخاذ

    نه الفصل بأقصى سرعة ممكنةعمل قضائي الغرض م « أنه:خر على كما عرفه البعض الآ
لأصل ألا یتعرض حكمه  ، بشرطالمستعجلة التي یخشى علیها فوات الوقتمور بطریقة مؤقتة في الأو 

  .)145(»الموضوع عند عرض المنازعة علیه يلا یقید حكمه هذا قاضالحق، و 
جال في م یةدعوى الاستعجالاللذا سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة شروط رفع 

  (الفرع الثاني). یةدعوى الاستعجالالالفصل في و  ،ول)الصفقات العمومیة (الفرع الأ
  ول الفرع الأ                                  

  في مجال الصفقات العمومیة یةستعجالدعوى الاالشروط رفع               
 یأمر قاضي « :الإداریة على ما یليمن قانون الإجراءات المدنیة و  918تنص المادة 

  المؤقتة. الاستعجال بالتدابیر
  .)146(»یفصل في أقرب الآجالینظر في أصل الحق، و  لا 

شرط تتضمن عدة شروط منها  یةدعوى الاستعجالالنستخلص أن من خلال هذه المادة 
شرط عدم المساس بأصل مؤقتة، و  أن یكون استعجالي ومن أجل اتخاذ تدابیر یتعلق بالطلب

كذلك قیام لعام و ل في عدم المساس بالنظام االحق، إضافة إلى وجود شروط أخرى تتمث
  الطلب على أسباب جدیة.

  
  

                              
المنازعات)، في ضوء أحداث أحكام  -التنفیذ -(الإبرام لعقود الإداریةسس العامة لبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأع 143

 .324و 323، ص 2005امعي، الإسكندریة، المزایدات، دار الفكر الجووفقا لأحكام قانون المناقصات و  مجلس الدولة
  نظریة الاختصاص، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات  مبادئ العامة للمنازعات الإداریة:یھوب مسعود، الش 144

  .134، ص 2009الجامعیة، الجزائر، 
 .106 ، ص2008ر، دار العلوم، الجزائر، ، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائفریجة حسین 145
 سالف الذكر.ال، 09- 08قانون رقم المن  918المادة  أنظر في ذلك نص 146
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  .توفر حالات الاستعجال :أولا
دون  ،)147(الإداریةو  من قانون الإجراءات المدنیة 924و 921، 920یها المواد أشارت إل

الاستعجال، تاركة المجال مفتوحا رف التي یتوفر فیها ظتوضیح الحالات منح تعریف لها و 
  .)148(الاستعجاللیوضح مفهوم للاجتهاد القضائي 

فهو ضرورة ملحة لوضع  ،أساسیا لقبول الدعوى الاستعجالیةطا شر  الاستعجالیعتبر و 
بالفصل فیه  ى الوقت لو ترك حتىت لنزاع یخشى على الحق فیه من مضحق مؤق
  .)149(اموضوع
خطر محدق  علیه المحافظةبالحق المراد إذا أحاط  ،متوفرا الاستعجالعنصر  یكونو 

لو قصرت و  العادي لا یمكن المحافظة علیه عن طریق التقاضيو  ،سرعةبیجب درؤه عنه 
  .)150(مواعیده
یعني تقیید  الاستعجاللتعریف حالة  الجزائري في الحقیقة أن أي محاولة من المشرعو 

 من المشرع الذي لا یمكن أن یحصي جمیع قرب لمعایشة الواقعهو الأ نهلأسلطة القاضي 
  .)151(لات الاستعجالاح

غیر قابلة حالة بمجرد وجود تفرض نفسها الاستعجال  حالة نأ قولال یمكن
  .)152(للإصلاح

   .ثانیا: عدم المساس بأصل الحق
   لك ما یمس صحته عدما فیدخل في ذأصل الحق كل ما یتعلق به وجودا و نقصد ب

مها القانون أو التي قصد أو في المفاعیل القانونیة التي نظأو یؤثر في كیانه أو یغیر فیه 

                              
 .، السالف الذكر09- 08رقم  القانون من 924و 921، 920المواد  أنظر في ذلك نص 147
 .127سابق، ص، المرجع الالدین،  كلوفي عز 148
 .325 عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص عبد العزیز 149
 دار ول، دونمحمد علي، كامل محمد نصر الدین وراتب محمد فاروق، قضاء الأمور المستعجلة، الجزء الأراتب  150

 .26 نشر، مصر، دون سنة النشر، صال
 .136السابق، ص مرجع الشیهوب مسعود،  151
  أنظر في ذلك: 152

 DEBBACHE Charles Hubert, Institutions et droit administratif, Tome 2, P.U.F, Paris, 1984, p 453. 
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لا یتطرق إلى و  الاستعجال، فلا یتم الفصل في أصل الحق في قضاء )153(إلیها المتعاقدون
نما یقضي ،صمیم موضوع النزاع یعتبر حسما للحق  لاو  قتیةبتدابیر وقائیة أو إجراءات و  وإ

  .)154(المتنازع علیه في الموضوع
دم المساس على شرط ع ،الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و  918قد نصت المادة و 

     لك في وذ ل القانون القدیمهو الشرط المنصوص علیه صراحة في ظبأصل الحق و 
  .)155((ملغى) نون الإجراءات المدنیةمكرر من قا 171المادة 

إذا كانت الطلبات الواردة في الدعوى الاستعجالیة في أصل الحق، فیحكم قاضي 
 الحق من إختصاص قاضيالخاص بموضوع ن النزاع لأالاستعجال بعدم الاختصاص 

من قانون  924 لكن التطبیق الحرفي للمادةلمستقر علیه في فقه المرافعات، و ، هذا االموضوع
  .)156(ض الطلبفر الإداریة یؤدى إلى الحكم بالإجراءات المدنیة و 

، یجوز للقاضي الرجوع عن الاستعجالیةوامر على فكرة الحجیة المؤقتة في الأ ترتیباو 
  نص حسب ظهرت مقتضیات جدیدة على طلب كل من له مصلحة متى اءبنا مر المتخذالأ

مر الصادر تطبیقیا لهذه یكون الأ، و )157(الإداریةت المدنیة و من قانون الإجراءا 922 المادة
من قانون الإجراءات المدنیة  936لمادة ا طبقا لنصطعن المادة غیر قابل لأي 

  .)158(الإداریةو 
حوال الفصل في أصل الحقوق حال من الأإن قضاء الإستعجال لیس له بأي 

امتناعه عن البث فیها من  أو ترتب على ،استعجال بها من حالة مهما أحاط والالتزامات
  . )159(بل یلزم علیه تركها لقضاة الموضوع المختصین للفصل فیها ،ضرر للخصوم

                              
الحدیثة                         المؤسسة التطبیق (دراسة مقارنة)، ، القضاء المستعجل بین النظریة و زیاد طارق 153

  .141، ص 1941للكتاب، لبنان، 
 .128سابق، ص المرجع الكلوفي عز الدین،   154
 سالف الذكر.ال، 154-66مر رقم مكرر من الأ 171أنظر في ذلك نص المادة  155

    .151سابق، ص المرجع الشیهوب مسعود،  156
 ، السالف الذكر.09- 08القانون رقم من  922المادة  أنظر في ذلك نص 157
 .نفسه القانونمن  936أنظر في ذلك نص المادة  158
 .129 ، صالسابقمرجع الكلوفي عز الدین  159
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  : عدم المساس بالنظام العام.اثالث
الحكم فیحكم القاضي بعدم  بنظامإجراء یتعلق  اتخاذإلى  الاستعجالیةترمي الدعوى 

مكرر في الفقرة الثالثة من قانون  171، فقد ورد هذا الشرط في المادة الاختصاص
من العام، إلا أن الأالعام و  النظام، بصیاغة متشددة تناولت فیها مدنیة السابقالإجراءات ال

ینص علیه و لم  ستعجالالاالمشرع لم یورده ضمن شروط إن ف 09- 08 رقم قانونالضمن 
  .)160(عن باقي الدفوع باستثناءمنه عندما خصه  932 في المادة صراحة إلا أنه أشار إلیها

ن لرئیس تشكیلة الحكم أن عندما یتبی « :على أنهالقانون نفسه من  843المادة فنصت 
     بهذا  ،جلسة الحكمیعلم الخصوم قبل  ،یمكن أن یكون مؤسسا على وجه مثار تلقائیا ،الحكم
 اختتامدون خرق آجال جال الذي یمكن فیه تقدیم ملاحظاتهم على الوجه المثار، لآایحدد و  ،الوجه

  التحقیق
  .)161(»لا تطبق أحكام هذه المادة على الأوامر

تثناء لهذه المادة كاسنفسه  القانونمن  932جاءت المادة و  وامر،وهذه المادة استثنت الأ
الاستعجال إخبار الخصوم بالأوجه المثارة الخاصة بالنظام العام خلال  قاضيلحیث أجازت 

   الجلسة.
  قیام الطلب على أسباب جدیة. رابعا:

یتطلب القضاء الإداري في الطلب المقدم من المدعي أن یكون مستندا للأسباب جدیة 
     عاالقضاء فیما بعد بإلغائه موضو  بمعنى أن یقوم الطلب المستعجل على أسباب ترجح

تكتفي المحكمة لسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع و سباب لوتخضع تقدیر جدیة هذه الأ
بالقدر الذي یسمح لها و بتقدیرها بنظرة أولیة لا تتعرض فیها للموضوع إلا من حیث الظاهر، 

لا یلتمس موضوع یدة فیه، و بتكوین رأي دون أن تسبق قضاء الموضوع وتنتهي إلى تكوین عق
  .)162(ئیسیة إلى تغیر المراكز القانونیة للأطراف الدعوىالر  الدعوى

                              
 .، السالف الذكر09-08رقم  قانونمن ال 932أنظر في ذلك نص المادة  160
 .نفسه القانونمن  843المادة  أنظر في ذلك نص 161
 .326و 325المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص  بدعبد العزیز ع 162
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 الاستعجالیةسباب الجدیة التي تقوم علیها الدعوى وتجدر الإشارة إلى أن من أهم الأ
 أو المنافسة التي الصحفي الإشهار بالتزاماتفي مجال الصفقات العمومیة هي الإخلال 

كل من له لك من قبل یتم الإخطار بذو الصفقات العمومیة تخضع لها عملیات إبرام العقود و 
                    . )163(الذي قد یتضرر من هذا الإخلالمصلحة في إبرام العقد و 

  الفرع الثاني                                     
   عجالیةالفصل في الدعوى الاست                          

خطار المحكمة الإداریة إمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  946المادة  تجوز
الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عملیات  بالتزامات لك في حالة الإخلالبعریضة، وذ
كل من له مصلحة في یتم هذ الإخطار من قبل الصفقات العمومیة، و الإداریة و  إبرام العقود

 كذلك لممثل الدولة على مستوى الولایة إذاالإخلال، و إبرام العقد والذي قد یتضرر من هذا 
یجوز إخطار ة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة، و أبرم العقد أو سیبرم من طرف جماع

 یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر المتسبب في الإخلالم العقد، و المحكمة الإداریة قبل إبرا
یمكن لها أیضا الحكم بغرامة متثل فیه، و جل الذي یجب أن یدد الأتحلالتزامات، و بالامتثال 

إخطارها، أن تأمر  ویمكن لها كذلك وبمجرد ،جل المحددمن تاریخ إنقضاء الأتهدیدیة تسري 
  .)164(یوما )20(لمدة لا تتجاوز عشرین بتأجیل إمضاء العقد إلى نهایة الإجراءات و 

) یوما 20عشرین ( في أجلتفصل المحكمة الإداریة  «أنه:  على منه 947أشارت المادة و 
  .)165(»أعلاه 946طبقا للمادة  تسري من تاریخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها

  .)166(المشرع الفرنسي هو نفس الأجل الذي أخذ بهو 
أنه لم یحدد المنهاج الذي یتبعه إذا  في هذه المسألة ب على المشرع الجزائرياعوما ی

القائم على أساس تجزئة العقد ما كان یتبع المنهاج التركیبي أو أنه یتبع المنهاج التحلیلي 

                              
 .147و 146السابق، ص مرجع الالدین،  كلوفي عز 163
  سالف الذكر.ال، 09-08رقم قانون المن  946المادة أنظر في ذلك نص  164
 نفسه. قانونالمن  947أنظر في ذلك نص المادة  165

  أنظر في ذلك: 166
LAJOYE Christophe, Droit des marchés publics, BERTI Editions, Alger, 2007, p 149. 
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ن إذ نجده الإداریة أنه جمع بین المنهاجیمن قانون الإجراءات المدنیة و  946فنجد في المادة 
، كما أنه قسم العقد ا المنهاج التحلیليبههذه خاصیة ینفرد و  في العقد قد خول للغیر بالطعن

من جهة أخرى التحلیلي، و  مرحلة الإبرام وحدها بالاستعجال مما یجعله أخذ بالمنهاجل بإفراده
نجده قد خول للقضاء الاستعجالي بأنه یوجه التزام للإدارة عند الطعن في القرارات الصادرة 

ج اهذا من أهم خصائص المنهلمنفصلة و تي لها طابع القرارات االو عنها في مرحلة الإبرام 
  .)167(التركیبي، فعلى المشرع إتباع منهجیة واحدة

 المطلب الثاني                                    
  وعالموض رقابة قاضي                                

إبرام العقد قبل لتمهیدیة للمتعاقد و تعتبر القرارات التي تصدرها الإدارة أثناء المراحل ا
نهائیة في شأن طلب كام التي تخضع لها القرارات الرات إداریة منفصلة تخضع لنفس الأحقرا

لغائها، و  أن الطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة المنفصلة المتخذة في مرحلة وقف تنفیذها وإ
یملك المتعاقد ن المتعامل الأوائل لأ المستفیدین باعتبارهمإنعقاد العقد یقبل أولا من الغیر 

هي دعوة القضاء الكامل المتمثلة في التعویض فسنتطرق في هذا المطلب إلى وسیلة أخرى و 
     دعوى الإلغاء (الفرع الثاني).ول) و ة دعوى التعویض (الفرع الأدراس

  ولالفرع الأ                                     
  وى التعویضدع                                   

أمام  اانتشار كثر الأ هي الدعوىدعاوى القضاء الكامل و  تعویض من أهمتعتبر دعوى ال
حق من على  اعتداءترفع هذه الدعوى من قبل المتضرر أو من أصابه و  ،)168(القضاء

شخصیة بأعمال صادرة من الإدارة للمطالبة بالتعویض كمقابل مالي لما لحق به من ه الحقوق

                              
  .141و 140السابق، ص مرجع الكلوفي عز الدین،  167
 .58 سابق، صالمرجع الموري سفیان،  168
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ى وتهدف إلى المطالبة بالتعویض بسلطات كبیرة في هذه الدعو ، فیتمتع القاضي )169(أضرار
  .)170(القانونیةعمال الإداریة المادیة و عن الأ ضرار المترتبةوجبر الأ

هي المحاكم التعویض من بینها دعوى المختصة بدعاوى القضاء الكامل و  فالجهة
  .)171(الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و  801ة ذلك حسب المادالإداریة و 

كقاعدة عامة في عمل إداري خاطئ كان هو و فمصدر مطالبة الفرد یتمثل أصلا 
بالتعویض أمام  مر الذي یدفعه المطالبةفراد، الأرر بأحد الأالضالسبب المباشر في إلحاق 

  .)172(الإداریة ةكمالمح
تلتقي دعوى التعویض بدعوى الإلغاء في عدة نواحي لأن كلاهما ترفع أمام نفس و 
     لكن یختلفان من حیث موضوع الدعوىئیة المختصة (المحاكم الإداریة) و القضاالجهة 

   الاختصاص الإجراءات، ومن حیث ال و كذلك من حیث الآجومن حیث سلطة القاضي و 
  .)173(من حیث حجیة الأحكام الصادرة في الدعوىو 

           مؤرخ ال 014637من بین الأمثلة عن هذه الدعوى قرار مجلس الدولة رقم و 
مستندات النه یستخلص من الوثائق و أ حیث « الذي قضى بما یلي: 2004 یونیو 15في 

أعلنت البلدیة المستأنفة عن مناقصة  04/06/2001في تاریخ المودعة في الملف بأنه و 
مسكن وظیفي على مستوى معماریة لمجمع مدرسي و وطنیة مفتوحة قصد انجاز دراسة 

یوما  15العلمة مع العلم أن مهلة إیداع الملفات قد حددت ب مسكن ب 440قوطالي تجزئة 
بوصفه مهندسا معماریا لدیه مكتب في الجریدة، وأن المستأنف علیه و  من أول نشر اابتداء

أن عدد مكاتب الدراسات التي و  دراسات قام بإیداع عرض مرفق بكافة الوثائق الخاصة بذلك
لجنة تقییم  جتمعتا 26/06/2001ه بتاریخ نأمكتبا، و  12شاركت في المناقصة قد بلغ 

من عرض المستأنف  مة محتفظة بكلعرض المقد 12من  10قامت برفض العروض و 
                              

رف بالإسكندریة جلال حزى           أة المعاشمنء الإداري: قضاء الإلغاء، سیوني عبد االله، القضاب عبد الغنى 169
 . 15و 14ص  ،1997وشركاه، مصر، 

 .398، ص 2005التوزیع، الجزائر، ات الإداریة، دار العلوم للنشر و بعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازع 170
 ، السالف الذكر.09-08 رقم قانونالمن  801المادة أنظر في ذلك نص  171

  .222و 221، ص 2007مصر، عة الجدیدة للنشر، عبد الوهاب محمد رفعت، أصول القضاء الإداري، دار الجام 172
 103-97سابق، ص ص المرجع الالدین،  للمزید من التفاصیل راجع كلوفي عز 173
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عن مناقصة مفتوحة تفاجأ الاثنین بالإعلان  30/11/2001بتاریخ و  وعرض السید ص.ط
، الذي تدعو المقاولین للتقرب لمكتب الدراسات التابع للسید ع.فو  تخص تلك الصفقة

السید المستأنف و  إلا أن. 26/06/2001رفضت لجنة التقییم عرضه في اجتماعها یوم 
بما أن المستأنف لم یتلقى المجلس الشعبي البلدي بالعلمة، و ضد رئیس  قدما شكوى ص.ط

ا تعویضا عما لحقه من أي رد بالإیجاب قام برفع دعوى أمام قضاء الدرجة الأولى ملتمس
     عملا بأحكام صة ما فاته من مكسب، وأن لجنة تقییم العروض و ضرر مادي ومعنوي خا

بدائل العروض إن ، تقوم بتحلیل العروض و 434-91رقم  التنفیذي من المرسوم 110المادة 
جل إبراز المقترحات التي ینبغي تقدیمها للهیئات المعنیة إذ لا یمكنها أاقتضى الأمر من 

نه باتخاذ ألهم من طرف لجنة تقییم العروض، و تم قبو اختیار سوى من بین المرشحین اللذین 
   الذي رفضت لجنة تقییم العروض عرضه إضافة  بلدیة قرار منح الصفقة للسید ع.فال

 .26/06/2001 بتاریخ مرشحین آخرین 09إلى 
 434- 91 التنفیذي رقم بعین الاعتبار أحكام المرسوم ن البلدیة المستأنفة لم تأخذفإ

  .)174(»ألحقت ضررا أكیدا بالمستأنفالمذكور سابقا و 
  الفرع الثاني                                    

  دعوى الإلغاء                                   
تعتبر دعوى الإلغاء تلك الدعوى التي یلتمس فیها كل شخص طبیعي أو معنوي ذو 

 الحكم بإلغائهالقرار الإداري و ریح بعدم شرعیة التصالقاضي الإداري و  صفة أو مصلحة من
لغائه إذا كان مخالفا لى فحص مشروعیة القرار الإداري و فدور القاضي هنا یقتصر ع إ

  .استبدالهللقانون دون تعدیله أو 
داري القرار الإ أي الطاعن في الغاء الفرد في دعوى الإلغاء هو المدعي الأصل أن

  .)175(مطعون فیه بالإلغاء هي المدعى علیهأن جهة الإدارة التي أصدرت القرار الالمعیب و 

                              
د.ع، مجلة   ، قضیة بلدیة العلمة ضد المستأنف2004یونیو  15المؤرخ في  014637مجلس الدولة، قرار رقم  174

 .133و 132، ص 2004، 05مجلس، عدد 
 .359، ص 2009ردن، لنشر والتوزیع، الأدار الثقافة لنواف كنعان، القضاء الإداري،  175



 ى الصفقات العمومیةآلیات الرقابة القضائیة عل            الفصل الثاني                   
 

56 
 

       فتعتبر دعوى الإلغاء دعوى عینیة ضد قرار إداري مشوبا بعیب عدم المشروعیة
  .)176(الشخصیة یجب أن یكون رافع دعوى الإلغاء صاحب المصلحةو 

لى التعارض ب القانون فقط دون أن ینصرف ذلك إالقاضي في دعوى الإلغاء یراقو 
كم بإلغاء القرار الإداري كلیا أو جزئیا أو أصابه عیب عندما یصل إلى للوقائع بحیث یح

حجیة المطلقة في یحوز الحكم الصادر بالإلغاء على الو  ،)177(قناعة بعدم مشروعیة القرار
  .)178(یزیل آثار القرار بالنسبة للجمیعمواجهة الكافة و 

القرارات الإداریة  یةإن قضاء الإلغاء في نطاق منازعة العقود الإداریة محدود بنظر 
  یقوم على مبدئین: المنفصلة و 

ول أن دعوى الإلغاء لا یمكن أن توجه للعقود ذلك أن من شروط قب المبدأ الأول:
لى قرار إداري لأن العقد هو توافق إرادتین بینما القرار هو دعوى الإلغاء أن توجه الدعوى إ
  تعبیر عن إرادة الإدارة بمفردها.

لى مخالفة الإدارة قضاء الإلغاء لا یمكن الاستناد إ في مجال أنه المبدأ الثاني:
كسبب من الأسباب التي تجیز طلب إلغاء القرار الإداري، فدعوى التعاقدیة  لالتزاماتها

العقود الإداریة هي التزامات  الالتزامات المترتبة علىلغاء هي جزاء لمبدأ المشروعیة و الإ
  .)179(شخصیة

فلا یكون للقرار  المختصة قرارا إداریا یتعلق بصفقة عمومیةقد تصدر الجهة الإداریة 
علیه فقها بالأعمال  اصطلحهذا ما ل له علاقة بالعملیة التعاقدیة و ذاته بالإداري وجودا ب

أو القرارات الإداریة  ،للقائم بالتنفیذ الإداریة المتضمنة تعلیمات موجه فالقراراتالمنفصلة، 

                              
ا العملیة، منشأة         تطبیقاتهي بالمنازعات الإداریة للأفراد و اختصاص القضاء الإدار  ،أحمد محمود جمعة 176

 .59الإسكندریة، ص ، 1988المعارف، 

 .315سابق، ص المرجع العبد الغنى بسیوني عبد االله،  177
 .319، ص المرجع نفسهیوني عبد االله، بس عبد الغنى 178
الفكر              سس العامة للعقود الإداریة: دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، دار سلیمان محمد الطماوي، الأ 179

  .197، ص 2005العربي، مصر، 
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اعتبرها الفقه قرارات منفصلة یجوز الطعن فیها في الصفقات العمومیة،  تالمتضمنة تعدیلا
  .)180( بالإلغاءاستقلالا
یجب على رافع الدعوى أن یثبت العیوب التي لحقت القرارات الإداریة مثل مخالفته و 

الإجراءات أو عیب انعدام السبب أو عیب ختصاص أو عیب مخالفة ركن الشكل و لقواعد الإ
  في استعمال السلطة. الانحرافعیب  أو مخالفة القانون

إن سلطة القاضي في دعوى الإلغاء ینبغي أن یسبب قراره بتبیان وجه الخرق في القرار 
  داري.الإقرار الالصادر قبل أن ینطق بإلغاء 

المحاكم الإداریة  « :هأنالإداریة على من قانون الإجراءات المدنیة و  800فتنص المادة 
  العامة في المنازعات الإداریة.یة جهات الولا هي

      في جمیع القضایا التي تكون الدولة للاستئنافتختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل  
  .)181(»أو الولایة أو البلدیة أو احدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها 

السالفة الذكر على أنواع الدعاوى التي تختص بها المحاكم  801نصت كذلك المادة و 
  الإداریة. 

یعتمد المشرع الجزائري على المعیار العضوي الذي یقوم على صفة أطراف النزاع في 
السالفة الذكر  800القضاء الإداري، فطبقا للمادة و توزیعه الإختصاص بین القضاء العادي 

القضاء الإداري بالنظر في المنازعة دون  اختصقد أنه كلما كانت الإدارة طرفا في الع
  .)182(إعطاء أهمیة لطبیعة النزاع

ي إن القرارات الإداریة المنفصلة في مجال منازعات الصفقات العمومیة تظهر جلیا ف
برامهامرحلة إعداد الصفقة العمومیة و    .)183(إ

                              
 .323 السابق، صمرجع البوضیاف عمار،  180
 ، السالف الذكر.09-08رقم قانون المن  800أنظر في ذلك نص المادة  181

 .60سابق، ص المرجع الموري سفیان،  182
ثاني، مكتبة دار الثقافة للنشر            الجزء الموسوعة القضاء الإداري: الجزء الأول و شنطاوي علي خطار،  183

 .369و 368، ص 2004والتوزیع، الأردن، 
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قة بمرحلة ت المتعلفكل القرارات الإداریة التي تصدرها المصلحة المتعاقدة في الإجراءا
برامها تعد من قبیل القرارات الإداریة المنفصلة عن العمإعداد الصفقة و  لیة التعاقدیة للصفقة إ

  .)184(یندرج الطعن فیها ضمن ولایة قضاء الإلغاءالعمومیة و 
في القرارات الإداریة المنفصلة عن طریق دعوى الإلغاء یتمیز بنتیجة إن الطعن 

المنفصلة على عقد الصفقة تتمثل في آثر الإلغاء لتلك القرارات  ،أساسیة بالغة الخطورة
 طلان الصفقة العمومیة منلى بیؤدي بصفة تلقائیة إ الإلغاءإذا ما كان ذلك  ،العمومیة

  .)185(عدمه
لو لم یتمسك به لة مباشرة الى إلغاء العقد حتى و یؤدي إلغاء القرارات الإداریة المنفص

الشفافیة أو الإخلال عن الإخلال بمبدأ الحریة والمساواة و أطرافه خاصة إذا كان الإلغاء ناتج 
   .)186(المنافسةالإشهار و  التزاماتبمبدأ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                              
 .117و 116السابق، ص مرجع الالدین،  كلوفي عز 184
  في ذلك:أنظر  185

RICHER Laurent, Droit des contrats administratifs, 5eme Editions, L.G.D.J, Paris, 2006, p 181      
et 182. 

  .121ص  ،السابقمرجع الالدین،  كلوفي عز 186
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 المبحث الثاني                                    
  الجزائي اضيرقابة الق                            

لى الاحتكاك القائم ، مما یؤدي إةوال هو أساس المعاملات الاقتصادیإستعمال الأمإن 
لى التفكیر بالاستیلاء علیهمبتسییرهم، و    .)187(إ

الثراء غیر المشروع، مما دفع بالمشرع ل الصفقات العمومیة محل الفساد و عتبر أمواتو 
الصفقات العمومیة معاملة من أجل معاملة السالف الذكر،  01- 06 رقم قانونالإلى صدور 

منه التي  09المادة  ما جاء في هذا على ضوءو  ،منه 35و 26،27 ذلك في الموادخاصة، و 
ات العمومیة على قواعد یجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفق «تنص على أنه: 

  على معاییر موضوعیة.النزاهة والمنافسة الشریفة و و الشفافیة 
  یجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص:و 
  علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة. -
  الانتقاء.الإعداد المسبق لشروط المشاركة و  -
  إدراج التصریح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومیة. -
  فقات العمومیة.  معاییر موضوعیة ودقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الص -
  .»ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم إحترام قواعد إبرام الصفقات العمومیة -
ء بها قانون الوقایة من التي جالقة بالصفقات العمومیة و علیه سنتناول الجرائم المتعو 

  هي كالتالي:الفساد ومكافحته و 
المحاباة"                     غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة "جنحة  الامتیازات منح جریمة -

  المطلب الأول).( جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیینو 
  المطلب الثاني).ة غیر قانونیة (جریمة أخذ الفوائد بصفجریمة الرشوة و  -
  
  

  

                              
لحقوق، جامعة عمال، قسم ایل شهادة الماجیستر في قانون الأخضر، الحمایة الجنائیة للمال العام، مذكرة لندغول الأ 187

 .04 ، ص2000باتنة، 
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 المطلب الأول                              
   فقات العمومیة " جنحة المحاباة"غیر المبررة في مجال الص الامتیازات حمن جریمة      

  استغلال نفوذ الأعوان العمومیین جریمةو                       
" الإمتیازات غیر  تحت عنوان سالف الذكر،ال 01-06 رقم قانونالمن  26جاءت المادة 

  .)188("ةالمبررة في مجال الصفقات العمومی
  الثانیة جریمتین هما: وحددت لنا في فقرتیها الأولى و 

   صفقات العمومیة " جنحة المحاباة"غیر المبررة في مجال ال الامتیازاتجریمة منح  -
  الفرع الأول).(

  الفرع الثاني).ستغلال نفوذ الأعوان العمومیین (جریمة ا -
                                       الفرع الأول                                       

  " جنحة المحاباة" الإمتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة منح جریمة        
 ) إلى 02( قب بالحبس من سنتینیعا « :أنه على نفسهمن القانون  26/1نصت المادة 

  .دج 1.000.000دج  إلى  200.000من ة بغرام) سنوات و 10( عشرة
اتفاقیة    ند إبرام أو تأشیر عقد أو ، للغیر امتیازا غیر مبرر ععمدا ،موظف عمومي یمنح كل

بین  ةالمساوابحریة الترشح و  المتعلقةالتنظیمیة و ، مخالفة للأحكام التشریعیة لحقم صفقة أو أو
 . »الإجراءات شفافیةو  المترشحین

مع الجزاء  (أولا)، یمةانطلاقا من نص هذه المادة سنحاول إبراز أركان هذه الجر 
  .(ثانیا) ارتكابهاى المترتب عل
  ."جنحة المحاباة"غیر المبررة  الامتیازات: أركان جریمة منح أولا

  :مبررة على توافر ثلاثة أركان وهيتقوم جریمة منح الإمتیازات غیر ال   
  صفة الجاني. -1
  الركن المادي. -2
 الركن المعنوي. -3

                              
                من القانون 26 ، التي تعدل وتتمم أحكام المادة15-11من القانون رقم  02 المادةأنظر في ذلك نص  188
 .، السالف الذكر01-06رقم 
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 .صفة الجاني :1
مكافحته ها في قانون الوقایة من الفساد و أهم ما یمیز جرائم الفساد المنصوص علی إن

 في هذا القانون في مادته الثانیةقد حدد و  ،)189(اعتبار الموظف العمومي هو الجانيهو 
  :وهة ب مفهوم الموظف العمومي و فقر ال

أحد أو في  إداریا أو قضائیا وكل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أ -1
جر أو غیر مدفوع الأ ،دائما أو مؤقتا ،كان معینا أو منتخبا االمجالس الشعبیة المنتخبة سواء

 .بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته جر،مدفوع الأ
یساهم و  ،وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، لو مؤقتاو  كل شخص آخر یتولى -2

ملك الدولة كل أیة مؤسسة أخرى تمؤسسة عمومیة أو ذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة ـو به
 .أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة، أو مالهارأس أو بعض
      لتشریع لمن في حكمه طبقا  كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو -3

 .)190(التنظیم المعمول بهماو 
 01-06رقم  قانونالهذه الصفة تنطبق على جمیع جرائم الفساد المنصوص علیها في و 

  .السالف الذكر
  الركن المادي. :2

إن الفعل المادي المكون لهذا الركن یختلف حسب تصنیف الجرائم، هذا التصنیف 
  .)191(نوع الفعل المادي المكون للجریمةالمستمد أساسا من 

  
  

                              
سلامي، قانون مكافحة هنان ملیكة، جرائم الفساد الرشوة، الاختلاس، تكسب الموظف العام من وراء وظیفة في الفقه الإ 189

 .41، ص 2010الفساد الجزائري، مقارنة ببعض التشریعات العربیة، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، 
 سالف الذكر.ال، 01- 06 رقم قانونال/ب من 02المادة أنظر في ذلك نص  190

  أنظر في ذلك: 191
SOYER Jean–Claude, Droit pénal et procédure pénale, 12eme Editions, Librairie générale de droit et 
jurisprudence, J.A, Paris, 1995, p 84. 
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بغیر حق  في الخدمة تفضیل جهة على أخرى « :یمكن تعریف جنحة المحاباة على أنهاو 
  .)192(»للحصول على مصالح معینة

أن جنحة المحاباة یمكن أن ترتكب في أیة مرحلة من مراحل إبرام أو تنفیذ  نلاحظ
أوسع من السالف الذكر،  01-06 رقم قانونالمفهوم الصفقة العمومیة في و  ،)193(الصفقة

  .السالف الذكر، 236- 10 المرسوم الرئاسي رقملك المنصوص علیه في ذ
دثها كونها تشغل الإغراءات التي تحالتي تقدمها الصفقات العمومیة و  عمالإن حجم الأ

  .)194(موال العامةالأ
  الغرض منه.لى عنصرین هما السلوك الإجرامي و علیه یقوم الركن المادي عو  

  أ: السلوك الإجرامي.
مبررة في مجال الصفقات العمومیة وفقا ال غیر الامتیازاتكن المادي لجریمة یتحقق الر 

   المذكورة أعلاه بقیام الجاني في منح إمتیازات غیر مبررة عمدا للغیر عند إبرام 26للمادة 
تنظیمیة المتعلقة الملحق مخالفا للأحكام التشریعیة و  أو تأشیر عقد أو إتفاقیة أو صفقة أو

  .جراءاتشفافیة الإین المترشحین و المساواة ببحریة الترشح و 
  ب: الغرض من السلوك الإجرامي.

یشترط أن یكون الغرض من هذا العمل هو إفادة الغیر بامتیازات غیر مبررة، كما 
 لا عدّ الفعل رشوةولیس الجاني، وإ  متیازاتكون الغیر هو المستفید من هذه الایشترط أن ی

فلا تقوم الجریمة بمجرد مخالفة ، وهي جریمة قائمة بحد ذاتها في مجال الصفقات العمومیة

                              
ورقة عمل المقدمة في الملتقى العربي الثالث ، »سبل مكافحتهالفساد المالي والإداري و  «إبراهیم الخصبة، محمد علي  192

، المملكة               2008ي مافي الرباط،  ، المنعقدبعنوان (آلیات حمایة المال العام والحد من الفساد الإداري)
  .148، ص 2009المغربیة، 

المحلي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار  رقابي للجان الصفقات العمومیة على المستوىبجاوي بشیرة، الدور ال 193
ومالیة، جامعة           والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة  ساسیةق الأمدرسة الدكتوراه، كلیة الحقوق، شعبة الحقو 

 .118ص ، 2012ومرداس، ب
  أنظر في ذلك: 194

VERON Michel, Droit pénal des affaires, 6eme Editions, Paris, p 70.  
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نما یشترط زیادة على ذلك أن یكون الهدف من مخالفة  الأحكام القانونیة واللوائح التنظیمیة، وإ
  .)195(هذه النصوص هو تبجیل ومحاباة أحد المتنافسین على غیره

   .ويالركن المعن :3
یتطلب و  ،الإرادةو العلم  هة عمدیة یتطلب قیام القصد بعنصریتعتبر جنحة المحاباة جریم

  القصد الجنائي الخاص .مها توافر القصد الجنائي العام و لقیا
   .القصد الجنائي العام أ:
لارتكاب الجریمة مع توجه الإرادة   المتمثل في العلم بالسلوك الإجرامي المفضيو 

بها في التنظیمیة المعمول و  حكام التشریعیةالأ أي إتجاه إرادة الجاني إلى مخالفة ،)196(هلفعل
  .)197(مجال الصفقات العمومیة مع العلم بأن هذا الفعل یعاقب قانونا

  .القصد الجنائي الخاص :ب
  .عمدا مع العلم أنها غیر مبررة للغیر امتیازات منح هوو 
 ه الجریمة من خلال تكرار العملیةیمكن التأكد من توافر القصد الجنائي في هذو 

أو من إستحالة عدم العلم بها بحكم الوظیفة  ،الإجرائیةالوعي التام للجاني بمخالفة القواعد و 
أو من  ،محكمة من خلال اعترافات المتهمینلابد من إبراز القصد في حكم ال، و التي یشغلها

      ة للمرة الثانیة للجریم ارتكابه حال خلال الوعي التام للجاني بهذا الجرم في
ن مدى علاقة الأفعال المرتكبة تبیالجریمة و ي إبراز الركن المعنوي لفعلى القاض ،)198(بعدهاو 

رادة لمتهمبنیة ا   . )199(بالنسبة لقضاة الحكم أو قضاة التحقیق في ارتكاب الفعل عن علم وإ

                              
شروقي محترف، الصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا  195

 .33، ص 2008، الجزائر، 16الدفعة للقضاء، 
 .119سابق، ص المرجع البجاوي بشیرة،  196
بوزیرة سهیلة، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، فرع قانون  197

 .52، ص 2008السوق، جامعة جیجل، 
 .119، ص السابقمرجع البجاوي بشیرة،  198
اجستیر ل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة لنیل شهادة المولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في ظز  وزوز  199

 .69، ص 2012 ورقلة،انون الجنائي، جامعة العلوم السیاسیة، تخصص قفي الحقوق، كلیة الحقوق و 
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غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة "جنحة  الامتیازاتثانیا: قمع جریمة منح 
  المحاباة".

غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة لأحكام  الامتیازات منح تخضع جریمة
      تتمثل هذه الأحكام في إجراءات المتابعة ء بها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته و خاصة جا

  الجزاء.و 
  .المتابعة: 1

ه في قانون الإجراءات تتم المتابعة بالنسبة لهذه الجریمة وفقا لما هو منصوص علی
قایة من الفساد ومكافحته بشأن أسالیب التحري والتعاون الدولي              الو قانون و  )200(الجزائیة

  الدعوى العمومیة. انقضاءو وتجمید الأموال وحجزها 
   .أسالیب التحري الخاصة :أ

من أجل تسهیل  « :أنه علىالسالف الذكر  01-06 رقم قانونالمن  56/1تنص المادة 
تسلیم اللى إها في هذا القانون، یمكن اللجوء عملیة جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوصة علی

بإذن من ، على النحو المناسب و والاختراقتحري خاصة كالترصد الإلكتروني  المراقب أو اتباع أسالیب
  .)201(»السلطة القضائیة المختصة

  فمن خلال هذه المادة تتمثل أسالیب التحري في:
  .التسلیم المراقب -
  .الترصد الإلكتروني -
ـــراق. - ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الإختـــــــ
الإجراء الذي  «على أنه:  نفسه قانونالمن  ك/02عرفته المادة  التسلیم المراقب: - 

دخوله بعلم یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره أو 

                              
              ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة 1966یونیو  08مؤرخ في  155- 66مر رقم أ 200

 .، المعدل والمتمم1966یونیو  10، الصادرة في 48عدد 
     ، السالف الذكر.01-06 رقم قانونال، من 56/1المادة  أنظر في ذلك نص 201
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 اقبتها، بغیة التحري عن جرم ما وكشف هویة الأشخاص الضالعین فيتحت مر من السلطات المختصة و 
  .)202(»هتكابر إ

 في تعریفه، فالمشرع الفرنسي أدرجه الجزائري لم یتطرق المشرع الترصد الإلكتروني: - 
یقضي هذا الأسلوب اللجوء إلى استعمال جهاز إرسال یكون في قانون الإجراءات الجزائیة، و 

الأماكن التي یتردد یسمح بترصد حركة المعني بالأمر و سوارا إلكترونیا في غالب الأحیان 
  .)203(علیها

على انون الإجراءات الجزائیة من ق 01فقرة  12مكرر  65عرفته المادة  :الإختراق - 
یقصد بالتسرب قیام ضابط أو عون في الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة  « :أنه

هامهم أنه بالقضائیة المكلف بتنسیق عملیة مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة بإ
  .)204(»خاففاعل معهم أو شریك لهم أو 

إلى أسلوب من أسالیب التحري الخاصة یكون بإذن من السلطة القضائیة  فاللجوء
  المختصة المتمثلة في وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق.

  .الموجودات ستردادواعاون الدولي الت :ب
 70لى إ 57المواد  من في الباب الخامس ،السالف الذكر 01- 06 رقم قانونالنص 

تقدیم المعلومات لمواد تنص على التعاون القضائي و فهذه اعلى التعاون الدولي، ، )205(منه
رداد الممتلكات في استوالتعامل مع المصارف والمؤسسات المالیة و  بشأن العائدات الإجرامیة

  تحویل العائدات الإجرامیة.ومنع وكشف و  مجال المصادرة
  
  

                              
 ، السالف الذكر.01- 06رقم  قانونال/ك من 02المادة أنظر في ذلك نص  202

لمدرسة ل قانون الفساد، مذكرة لنیل إجازة امومیة والجرائم المتعلقة بها في ظبوخدنة لزهر، بركاني شوقي، الصفقات الع 203
 .36، ص 2008 ،16العلیا للقضاء، الدفعة 

              رسمیة الجریدة ال، 2006دیسمبر  20المؤرخ في  22- 06من القانون رقم  14نص المادة  أنظر في ذلك 204
مر                   من الأ 01فقرة  12مكرر  65، التي تتمم أحكام المادة 2006دیسمبر  24في  الصادرة ،84عدد 

  .السالف الذكر ،155-66رقم 
 .، السالف الذكر01- 06 رقم قانونالمن  70 إلى 57في ذلك نص المواد من  رأنظ 205
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  .حجزهاتجمید الأموال و  :جـ
یمكن للقاضي أو السلطة  «: أنه على 01- 06 رقم قانونالمن  51/1تنص المادة 

لأمر یمكن تجمید أو حجز المتمثلة أساسا في مصالح الشرطة القضائیة، الحكم أو او  المختصة
الأموال غیر المشروعة الناتجة عن ارتكاب جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في و  العائدات

  .)206(»طة مختصةهذا القانون بقرار قضائي أو بأمر من سل
    .تقادم الدعوى العمومیة :د

 على السالف الذكر 01-06رقم  القانونمن  الثانیةفقرتیها الأولى و  في 54تنص المادة 
لا تتقادم الدعوى  ،ا في قانون الإجراءات الجزائیةدون الإخلال بالأحكام المنصوص علیه«  :أنه

ل في حالة ما إذا تم تحوی ،المنصوص علیها في هذا القانون لا العقوبة بالنسبة للجرائمالعمومیة و 
  .عائدات الجریمة إلى خارج الوطن

ا في قانون الإجراءات تطبق الأحكام المنصوص علیه ،وفي غیر ذلك من الحالات
  .)207(»الجزائیة

لصفقات العمومیة تأخذ وصف فجریمة منح الإمتیازات غیر المبررة في مجال ا
بأن التقادم في  ،)208(من قانون الإجراءات الجزائیة 08في هذه الحالة تنص المادة و ، الجنحة
  . سنوات كاملة 03الجنح یكون بمرور مواد 

  .الجزاء :2
  .الشخص المعنويشخص الطبیعي و على التطرق إلى العقوبات المقررة سن
  .شخص الطبیعيعلى الالعقوبات المقررة  :أ

جنحة المحاباة  01-06رقم  قانونالمن  26/1تعاقب المادة  العقوبات الأصلیة: - 
               بغرامة مالیة تتراوح سنوات و  10المرتكبة من الشخص الطبیعي بالحبس من سنتین إلى 

 إعفاء أو تخفیض أو تقادم أو ، فیمكن تشدیددج 1.000.000دج إلى  200.000بین 
  العقوبة.

                              
 .، السالف الذكر01-06رقم  القانونمن  51/1أنظر في ذلك نص المادة  206
 .نفسه القانونمن  2الفقرة و  54/1المادة أنظر في ذلك نص  207
 .، السالف الذكر155-66من الأمر رقم  08لك نص المادة أنظر في ذ 208
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 من الحبس على تشدید عقوبة نفسه  قانونالمن  48تنص المادة  :تشدید العقوبة
  .)209(سنة دون تشدید الغرامة المالیة )20( إلى عشرین )10(عشرة 
 :یستفید من  ،)210(نفسه القانونمن  49/1 وفقا لنص المادة الإعفاء من العقوبة

علیها في قانون العقوبات كل من ارتكب أو شارك  المنصوصة المعفیة من العقوبة راذعالأ
قام قبل مباشرة إجراءات ، و ئم المنصوص علیها في هذا القانونأو أكثر من الجرا  جریمةفي 

ساعد على جریمة و المتابعة بإبلاغ السلطات القضائیة أو الإداریة أو الجهات المعنیة عن ال
  .معرفة مرتكبیها

 السالف     01-06رقم  قانونال من 49/2 تنص المادة :التخفیض من العقوبة
على تخفیض العقوبة إلى النصف لكل شخص إرتكب أو شارك في إحدى  ،)211(الذكر

في الذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة ساعد المنصوص علیها في هذا القانون و  الجرائم
  .ارتكابهاین في عشخاص الظالالقبض على شخص أو أكثر من الأ

  الصفقات  بما أن جریمة منح الإمتیازات غیر المبررة في مجال :تقادم العقوبة
من قانون الإجراءات  614، فینطبق علیها نص المادة العمومیة تأخذ وصف جنحة

 )05( تنص على أن تقادم العقوبة في مواد الجنح یكون بمضي خمس التي ،)212(الجزائیة
، غیر أنه إذا كانت عقوبة الحبس اریخ الذي یصبح فیه الحكم نهائیامن الت اابتداء، سنوات

سنوات كما هو جائز حصوله في جنحة المحاباة فإن مدة  )05(ن خمس المحكوم بها تزید ع
  .ویة لهذه المدة المحكوم بهاالتقادم تكون مسا

بإمكانیة ، )213(01- 06 رقم قانونالمن  50المادة  يتقض العقوبات التكمیلیة: - 
أكثر من جرائم الفساد بوجه عام بإحدى العقوبات  الجاني في حالة إدانته بجریمة أومعاقبة 

                              
 ، السالف الذكر.01- 06رقم  من القانون 48المادة أنظر في ذلك نص  209
 .فسهن القانونمن  49/1أنظر في ذلك نص المادة  210
 .نفسه القانونمن  41/2أنظر في ذلك نص المادة  211
             رسمیة الجریدة ، ال1975یونیو  17المؤرخ في  46-75مر رقم من الأ 31أنظر في ذلك نص المادة  212

 .السالف الذكر ،155-66من الأمر رقم  614، یعدل أحكام المادة 1975یولیو  04، الصادرة في 53عدد 
 .، السالف الذكر06/01رقم  قانونالمن  50المادة في ذلك نص  أنظر 213
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 )215(منه 09التي حددت لنا المادة و  ،)214(المنصوص علیها في قانون العقوباتالتكمیلیة 
  :هيو 

  الحجز القانوني. -
  العائلیة.رمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة و الح -
  تحدید الإقامة. -
  .المنع من الإقامة -
  للأموال. المصادرة الجزئیة -
  المنع المؤقت لممارسة مهنة أو نشاط. -
  إغلاق المؤسسة. -
  الإقصاء من الصفقات العمومیة. -
  بطاقات الدفع. استعمال/ أو الحظر من إصدار الشیكات و -
  تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة.     -
  . سحب جواز السفر -
  .الإدانةأو قرار حكم  نشر أو تعلیق -
       من القانون 51/2تنص المادة  :موال غیر المشروعةلأات والعائدمصادرة ا - 

في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون « : أنه علىالسالف الذكر  01- 06 رقم
حالات استرجاع  ةمراعالك مع  ذل غیر المشروعة و الأمواو  العائداتتأمر الجهة القضائیة بمصادرة 

  .)216(»رصدة أو حقوق الغیر حسن النیةالأ 
من  55تنص المادة  لتراخیص:او  والامتیازاتبطال العقود والصفقات والبراءات إ - 

 ترخیص متحصل علیه من ارتكاب امتیاز  ة أوكل عقد أو صفقة أو براء «: أنه علىنفسه  قانونال

                              
، الصادرة          49د ، یتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة عد1966یونیو  08مؤرخ في  156-66رقم مر أ 214
 .المعدل والمتمم ،1966یونیو  11في 
          رسمیة الجریدة ، ال2006دیسمبر  20لمؤرخ في ا 23-06من القانون رقم  03نص المادة  في ذلك أنظر 215

 نفسه.من الأمر  09أحكام المادة ، التي تعدل وتتمم 2006دیسمبر  24الصادرة في  ،84عدد 

      .، السالف الذكر01-06من القانون رقم  51/2ص المادة أنظر في ذلك ن 216
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آثاره من قبل الجهة  انعدامو یح ببطلانه ر المنصوص علیها في هذا القانون ویمكن التص حدى الجرائما
  .)217(»القضائیة التي تنظر في الدعوى مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

  .شخص المعنويعلى الالعقوبات المقررة  :ب
مكرر من قانون  18 تحیلنا إلى أحكام المادة )218(نفسه قانونال من 53المادة 

بالنسبة للعقوبات المقررة للشخص المعنوي التي تنص على أنه تطبق على  ،)219(العقوبات
           إلى  )01(الجنح غرامة تساوي من مرة نایات و الشخص المعنوي في مواد الج

بالتالي تكون الغرامة لغرامة المقررة للشخص الطبیعي، و ى لقصالحد الأ مرات )05( خمس
  دج. 5.000.000دج إلى  1.000.000 من

  :هيشخاص المعنویة و توقع على الأنصت هذه المادة على العقوبات التكمیلیة التي و 
  .حل الشخص المعنوي -
  .سنوات )05(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس  -
  .سنوات )05(الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس  -
من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو إجتماعیة أو بشكل مباشر أو غیر  المنع -

  .سنوات )05(خمس  اشر نهائیا أو لمدة لا تتجاوزمب
  مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها.  -
  .تعلیق حكم الإدانةنشر و  -
تنصب الحراسة سنوات، و  )05(ئیة لا تتجاوز خمس الوضع تحت الحراسة القضا -

  و الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته.ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أعلى 
  .الشروعالمشاركة و  :جـ
 من  ب/02 بمفهوم المادة اعمومی الك إما أن یكون الشریك موظفذو  :المشاركة - 

علیه نفس العقوبة تطبق صلي و فیأخذ حكم الفاعل الأ ،السالف الذكر 01-06 رقم قانونال

                              
 .السالف الذكر، 01- 06رقم  القانونمن  55أنظر في ذلك نص المادة  217
   .نفسه القانونمن  53في ذلك نص المادة  رأنظ 218
              مر مكرر من الأ 18، التي تعدل أحكام المادة 23-06من القانون رقم  10نص المادة  أنظر في ذلك 219
 سالف الذكر.ال، 156-66رقم 
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عمومیا، ففي هذه الحالة تطبق القواعد  موظفالا یكون الشریك  أو، )220(للفاعل المقررة
التي تعاقب الشریك  ،)221(من قانون العقوبات 44العامة للمشاركة المنصوصة في المادة 

  صلي سواءا في الجنایات أو الجنح. الأبنفس عقوبة الفاعل 
ق نفس عقوبة الجریمة على یتطببنفسه  قانونالمن  52/2تقضي المادة : الشروع - 

  .)222(هذا وفقا للقواعد العامةلشروع و ا
  الثاني الفرع                                    

  عوان العمومیینإستغلال نفوذ الأجریمة              
           على أنه: السالف الذكر  01-06 رقم من القانون 26/2 نصت علیها المادة

            دج  200.000بغرامة من ) سنوات و 10) إلى عشرة (02سنتین (یعاقب بالحبس من  «
  .دج 1.000.000إلى 

امة كل شخص طبیعي في أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عو حر أ كل تاجر أو صناعي
لمؤسسات أو او الجماعات المحلیة ألو بصفة عرضیة بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة و أو معنوي یقوم 

ت الهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أو المؤسسا أو
ت المذكورة من أجل یستفید من سلطة أو تأثیر أعوان الهیئاالعمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري و 

   ماتنوعیة المواد أو الخد سعار التي یطبقونها عادة أو من أجل التعدیل لصالحهم فيالزیادة في الأ
  .»أو التموین أو آجال التسلیم

من خلال نص هذه المادة یتضح لنا أن هذه الجریمة تعد الصورة العكسیة لجریمة 
  المحاباة، وعلیه سندرس أركانه (أولا)، مع الجزاء المترتب على ارتكابها (ثانیا).

  .العمومین عوان: أركان جریمة إستغلال نفوذ الأأولا
  : ومیین على توافر ثلاثة أركان وهيعوان العمتقوم جریمة  إستغلال نفوذ الأ

  صفة الجاني .  -1
  الغرض منه) .الركن المادي (السلوك الإجرامي و  -2
  .ركن المعنوي (القصد الجنائي)ال -3

                              
 .40سابق، ص المرجع الشروقي محترف،  220
 سالف الذكر.ال، 156- 66مر رقم من الأ 44في ذلك نص المادة  أنظر 221

 سالف الذكر.ال، 01-06 رقم قانونالمن  52/2المادة أنظر في ذلك نص  222
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  .صفة الجاني :1
أن  26/2 المادة ي، وتقض)223(ما عدا الموظف القائم في الصفقة تعني كل شخص

 و حرفي أو مقاول من القطاع الخاصالجاني في هذه الجریمة إما تاجرا أو صناعي أ یكون
یطلق علیهم تسمیة بیعي أو معنوي من القطاع الخاص و وبصفة عامة كل شخص ط

أو المتعامل المتعاقد في حالة إبرام صفقة عمومیة أو إتفاقیة وفقا  قتصادیونالاعوان الأ
  .)224(236- 10 رقم لأحكام المرسوم الرئاسي

مر صفة الجاني حصر في بدایة الأ الجزائري مادة أن المشرعالنص یتضح من خلال و 
الحرفي ثم عممها على كل شخص طبیعي أو معنوي  الصناعي أو المقاول أوأو  في التاجر

  .)225(إحدى الهیئات المذكورة في المادةیقوم بإبرام صفقة أو عقد مع 
في جریمة إستغلال نفوذ  الذي یمكن مساءلتهن صفة الجاني تجدر الإشارة إلى أو 

تقضي أن یكون شخص  ،غیر مبررة امتیازاتل الحصول على عوان العمومیین من أجالأ
  .)226(شخاص المعنویة من القطاع العامالقطاع الخاص دون الأ طبیعي أو معنوي من

  .الركن المادي: 2
           أو صفقة مع الدولة  ایتحقق الركن المادي لهذه الجریمة بإبرام الجاني عقد

الهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات  عات أو المؤسسات أواأو الجم
یستفید من ، و التجاريیة ذات الطابع الصناعي و العمومیة الاقتصادیة أو المؤسسات العموم

حكام الأ أو تأثیر أعوان هذه الهیئات للحصول على إمتیازات غیر مبررة بخرق سلطة
  .التنظیمیةو  التشریعیة

  الغرض منه.السلوك الإجرامي و  ى عنصرین هما:علیه فالركن المادي یقوم علو 
  

                              
 .55سابق، ص المرجع ال رضوان، هللا بوعبد 223
عنوان تحدید الحاجات ي جاء تحت الذ، السالف الذكر 236- 10ي من المرسوم الرئاسي رقم الباب الثان أنظر في ذلك 224

 المتعاملین المتعاقدین.والصفقات و 
 .42سابق، ص المرجع الشروقي محترف،  225
 .43سابق، ص المرجع البوخدنة لزهر، بركاني شوقي،  226
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 .السلوك الإجراميأ: 
عوان في جریمة إستغلال نفوذ الأ 26/2 المادة نص تمثل السلوك الإجرامي حسبی

في إستغلال العمومیین للحصول على إمتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة 
الجاني لنفوذ أو سلطة أو تأثیر أعوان الدولة أو المؤسسات أو الهیئات التابعة لها بمناسبة 

  .لمؤسسات أو الهیئاتإبرام صفقة أو عقد مع هذه ا
 .ومیینعوان العمالغرض من إستغلال نفوذ الأ ب:

  لدولة لتحقیق الركن المادي یجب أن یستغل الجاني نفوذ أو تأثیر أو سلطة أعوان ا
، أو التعدیل لصالحه سعار التي یطبقها عادةلأدة في اأو الهیئات التابعة لها من أجل الزیا

  .دمات أو آجال التسلیم أو التموینفي نوعیة المواد أو الخ
السعر  لو كان العقد یتمثل في تزوید البلدیة بأجهزة كمبیوتر، :رسعالأي االزیادة ف - 

دج للوحدة وأشغل البائع علاقته برئیس البلدیة لتسویق  55.000 المعمول به عادة لا یتجاوز
  .للوحدة دج 80.000 بضاعته بسعر

لو أبرم البائع عقد لتزوید البلدیة بأجهزة كمبیوتر من نوع  التعدیل في نوعیة المواد: - 
DELL رآخر أقل جودة على أساس نفس السع فتم تزویده بأجهزة من نوع.  

لو تم إبرام عقد لصیانة أجهزة كمبیوتر التابعة للبلدیة  في نوعیة الخدمات: التعدیل - 
كل شهر على أن یقوم بها مهندسون مختصون فلا یقوم المتعامل المتعاقد مع البلدیة إلا 

  بصیانة واحدة في السنة یجریها تقنیون.
كمبیوتر  لو تم الاتفاق على تسلیم أجهزة التعدیل في آجال التسلیم أو التموین: - 
یوم من إبرام العقد غیر أنه لا یتم تسلیمها إلا بعد مرور سنة من إبرام  15 في أجلللبلدیة 

  .)227(العقد
  .الركن المعنوي: 3

فر القصد افیها تو إن جریمة إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین هي جریمة عمدیة یشترط 
  .خاصالقصد الجنائي الو  عامائي الالجن

                              
مجلة الاجتهاد                          ،»النظام القانوني للصفقات العمومیة وآلیات حمایتها «، یصلنسیغة ف 227

 .128ص ، 2008، الجزائر، 5العدد  ،القضائي
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  .الجنائي العام القصد: أ
الإرادة أي علم الجاني بسلطة أو تأثیر أو نفوذ القصد الجنائي العام في العلم و  یتمثل

تجاه إرادته إلى إستغلال هذه السلطة أو هذا و  یین في إبرام الصفقة أو العقد،الأعوان العموم إ
  النفوذ لفائدته.

  .القصد الجنائي الخاص -ب
  نیة حصول الجاني على إمتیازات غیر مبررة.یتمثل القصد الجنائي الخاص في 

ذ كغیرها من الجرائم، على القاضي أن یبین في الحكم أركان جریمة إستغلال نفو و 
سلطة أو تأثیر أو نفوذ العون العمومي من أجل إبرام عمومیین من صفة الجاني و العوان الأ

وكذا تبین الركن المعنوي بالنظر إلى المنصب الذي یشغله وعلاقته بالجاني  العقد أو الصفقة
  .)228(لجنائي لدى الجاني من أجل إدانتهفر القصد ااتو و 

  عوان العمومیین.ستغلال نفوذ الأقمع جریمة إ :ثانیا
  .معنويالشخص العلى الشخص الطبیعي و  قررةالم عقوباتف النتطرق إلى مختلس
  .لشخص الطبیعيا : العقوبات المقررة على1

إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على  جریمةمرتكب  26 تعاقب المادة
 )10(ر إلى عش )02(العمومیة بالحبس من سنتین إمتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات 

  دج. 1.000.000دج إلى  200.000وبغرامة مالیة من سنوات 
  .لشخص المعنويا العقوبات المقررة على: 2

مكرر  18تحیلنا إلى أحكام المادة السالف الذكر،  01-06 رقم قانونالمن  53المادة 
من مرة  ن عقوبة الشخص المعنوي مساویةالتي تنص على أن تكو  ،من قانون العقوبات

بالتالي لغرامة المقررة للشخص الطبیعي، و الحد الأقصى ل مرات )05(خمسة  واحدة إلى )01(
  دج. 5.000.000 دج إلى 1.000.000 تصبح عقوبة الشخص المعنوي بغرامة من
كام المطبقة على جنحة المحاباة والمتعلقة بتشدید وتطبق على هذه الجریمة نفس الأح

بطال العقود و      الصفقات العقوبة والإعفاء أو التخفیض منها ومصادرة العائدات الإجرامیة وإ

                              
 .46سابق، ص المرجع البوخدنة لزهر، بركاني شوقي،  228
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المتعلقة  یضا الأحكامالشروع وتقادم الدعوى العمومیة وتقادم العقوبة، كما تطبق أوالمشاركة و 
  التحري.بإجراءات وأسالیب المتابعة و 

  المطلب الثاني                               
  بصفة غیر قانونیةجریمة أخذ الفوائد و  جریمة الرشوة             

تعتبر جریمة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة وجریمة الرشوة من بین الجرائم الأكثر 
 لى صعوبة محاربتها من قبل القضاءالعمومیة، هذا ما أدى إانتشارا في مجال الصفقات 

  فهاتین الجریمتین تتشابه في عدة صور خاصة فیما یتعلق بالغرض من الجریمة.
أخذ الفوائد  جریمةو  (الفرع الأول)الرشوة  سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة جریمةو 

  (الفرع الثاني). بصفة غیر قانونیة
  ولالفرع الأ                                     

  جریمة الرشوة                                   
یعاقب بالحبس من «  :أنه علىالسالف الذكر  01- 06 رقم قانونالمن  27ص المادة تن
      لى إ دج) 1.000.000بغرامة من ملیون () سنة و 20لى عشرین (إ ) سنوات10(عشرة 

دج)، كل موظف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسه أو لغیره بصفة  2.000.000(ملیونین 
و منفعة، مهما یكن نوعها بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد أ مباشرة أو غیر مباشرة، أجرة
ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات  وأ إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد

التجاري أو المؤسسات العمومیة ت العمومیة ذات الطابع الصناعي و أو المؤسسا ع الإداريالطاب
  .)229(»الاقتصادیة

  .(ثانیا) الجزاء المقرر لهاو  (أولا)، ادة سنتناول أركان هذه الجریمةفمن خلال هذه الم
  أولا: أركان جریمة الرشوة.

  هي: م جریمة الرشوة على ثلاث أركان و تقو 
  .صفة الجاني -1
  .الركن المادي -2
  الركن المعنوي. -3

                              
 سالف الذكر.ال، 01-06 رقم من القانون 27المادة  أنظر في ذلك نص 229
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  .صفة الجاني :1
    بق الإشارة إلیه في الذي قد سفي جریمة الرشوة موظفا عمومیا و  یكون الجاني

غیر  الامتیازاتیمة منح في جر السالف الذكر،  01- 06 رقم قانونالمن  ب/02المادة 
  .المبررة

  .الركن المادي :2
حاولة قبض الجریمة عند قیام الموظف العمومي بقبض أو میتحقق الركن المادي لهذه 

إعداد أو فائدة) لنفسه أو غیره بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بمناسبة  أو منفعة عمولة (أجرة
  .عند تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحقأو قصد إبرام أو  أو تحضیر أو إجراء مفاوضات

  المناسبة.الإجرامي و  سلوكن عنصرین هما: اللهذا الركو 
  .الإجرامي سلوكال :أ

      الإجرامي لهذه الجریمة في قبض أو محاولة قبض عمولة أو أجرة  سلوكیتمثل ال
    قد تكون هذه العمولة أو الأجرةو  ،حدد لنا المشرع الجزائري طبیعتهافائدة و التي لم ی أو

      الجاني من الأجرة أو الفائدة  استفادةأو في  ،)230(أو الفائدة ذات طبیعة مادیة أو معنویة
ذا تسلمها و  ،كان بصفة مباشرة أو غیر مباشرة االمنفعة لنفسه أو لشخص آخر سواء أو إ

  .)231(لم یعترض فتعتبر جریمةلجاني وعلم هذا الأخیر بالأمر و شخص لم یعینه ا
  .المناسبة :ب

یكمن محل هذه الجریمة بقبض أو محاولة قبض الجاني عمولة أو فائدة أو أجرة 
بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ الصفقة أو عقد أو ملحق باسم 

السالفة الذكر، فیلزم أن تحدث هذه الأفعال أثناء عملیة  27الهیئات المذكورة في المادة 
  مومیة.التحضیر لإبرام الصفقات الع

  
  
  

                              
 .56سابق، ص المرجع ال رضوان، بوعبد االله 230
 .48ص  ،سابقالمرجع ال ،شروقي محترف 231
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  .الركن المعنوي :3
م یشترط لقیام جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة توافر القصد الجنائي العا

لى قبض أو محاولة إیتحقق باتجاه إرادة الجاني لدى الجاني ویتمثل في العلم والإرادة، و 
  غیر مشروعة.منفعة مع علمه بأنها غیر مبررة و قبض الأجرة أو ال
  جریمة الرشوة.ثانیا: قمع 

  سنتطرق إلى مختلف العقوبات المقررة على الشخص الطبیعي والشخص المعنوي.
  : العقوبات المقررة على الشخص الطبیعي.1

مرتكب جریمة الرشوة في السالف الذكر،  01-06 رقم قانونالمن  27تعاقب المادة 
بغرامة و  ،سنة )20(لى عشرین إسنوات  )10(مجال الصفقات العمومیة بالحبس من عشرة 

  .دج 2.000.000لى ملیونین إدج  1.000.000 ملیونن مالیة م
  : العقوبات المقررة على الشخص المعنوي.2

مكرر من قانون العقوبات التي  18 تحیلنا إلى أحكام المادةنفسه  قانونالمن  53 المادة
الجنح بغرامة تساوي من لشخص المعنوي في مواد الجنایات و تنص على أن تكون عقوبة ا

بما و  لغرامة المقررة للشخص الطبیعيمرات الحد الأقصى لعقوبة ا )05( لى خمسإ )01(مرة 
ي تكون بغرامة مالیة من أن جریمة الرشوة تأخذ وصف الجنحة فإن عقوبة الشخص المعنو 

  .دج 10.000.000لى عشرة ملایین إدج  2.000.000ملیونین 
         بات جرائم الفساد المنصوص علیها في القانونقصى عقو أنلاحظ أنها تمثل 

فعقوبة الحبس في هذه الجریمة تساوي العقوبة المقررة لباقي جرائم الفساد في  ،01- 06 رقم
عقوبة الغرامة  منه كما أن 48دة المنصوص علیها في المادة شدالظروف الم حالة تطبیق

المقررة  اتمقارنة بباقي عقوبات الغرامقصى الضعف في حدها الأدنى أو الأ ىرفعت إل
  .)232(خرىلجرائم الفساد الأ

أنه قد نصت على  ،رمن القانون السالف الذك 27تجدر الإشارة في نص المادة و 
ذه هلطلب التعني  المحاولة هنا عبارة أو المنفعة من قبل الجاني، وهذهجرة محاولة قبض الأ

                              
 .132و 131 السابق، صمرجع البجاوي بشیرة،  232
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بشأن  ائري قد نصبهذا یكون المشرع الجز مباشر و شكل مباشر أو غیر أو المنفعة ب جرةالأ
 اهذا خلافالمادي بنفس النص و ركنها  ارتكابالشروع في على الجریمة التامة و  هذه الجریمة

في المذكورة عموما یطبق علیها أحكام الشروع لنصوص المتعلقة بجرائم الفساد، و لباقي ا
لفساد نص یطبق على جمیع جرائم ا نهلأالسالف الذكر،  01- 06رقم  القانون من 52المادة 

       .  )233(مبررةالمتیازات غیر الا منحكما ذكرناه في جریمة  ذلكو 
تطبق على جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة نفس الأحكام المطبقة على و 

           العقوبات التكمیلیةو  ،العقوبة التخفیض من أو ما یتعلق بالإعفاءجنحة المحاباة فی
بطال العقود و  ،المشاركةو  ،مصادرات العائدات الجرمیةو  ام المتعلقة كذا الأحكو  ،الصفقاتوإ

  التحري. بإجراءات المتابعة و 
وتحكم الجهة القضائیة « : أنه علىنفسه  قانونالمن  51/3أما بالنسبة للرد تنص المادة 

إلى أصول الشخص المحكوم  انتقلتلو ما حصل علیه من منفعة أو ربح، و  أو قیمة اختلاسهبرد ما تم 
موال على حالها أو وقع تحویلها بقیت تلك الأ اعلیه أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره، سواء

  .)234(»إلى مكاسب أخرى
صفقات العمومیة أما بالنسبة لتقادم الدعوى العمومیة فإن جریمة الرشوة في مجال ال

الرشوة هما صفة المشرع أعطى لكلالكون  االموظفین العمومین نظر  ةتلحق بجریمة رشو 
      :أنه مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على 08فیطبق علیهما نص المادة 

تلك وفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة و الجنح الموصالعمومیة بالتقادم في الجنایات و لا تنقضي الدعوى « 
  .)235(»موال العمومیةاختلاس الأالوطنیة والرشوة و لمنظمة العابرة للحدود المتعلقة بالجریمة ا

  وعلیه فإن الدعوى العمومیة في جریمة الرشوة غیر قابلة للتقادم.

                              
 .51و 50السابق، ص مرجع الشروقي محترف،  233
 سالف الذكر.ال، 01-06 رقم قانونالمن  51/3المادة أنظر في ذلك نص  234

              رسمیة الجریدة ، ال2004نوفمبر  10لمؤرخ في ا 14- 04من القانون رقم  02ادة المأنظر في ذلك نص  235
 .السالف الذكر ،155-66رقم مكرر من الأمر  08، التي تتمم أحكام المادة 2004نوفمبر  10صادرة في ال ،71عدد 
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 على مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 612أما بالنسبة لتقادم العقوبة فتنص المادة 
تلك بأفعال إرهابیة وتخریبیة و قوبات المحكوم بها في الجنایات والجنح الموصوفة لا تتقادم الع«  :أنه

  .)236(»الرشوةلمنظمة العابرة للحدود الوطنیة و بالجریمة ا المتعلقة
ن عند مقابلة هذه تسم بالدقة لأتلم  01-06 رقم قانونالمن  27تجدر الإشارة أن المادة 

نلاحظ خلل بشكل المعدل والمتمم،  236-10رقم من المرسوم الرئاسي  02 المادة بالمادة
نفهم من و  ،02لم تذكر جمیع الجهات المنصوص علیها في المادة  27 ن المادةلأواضح 

ال جریمة الرشوة في مج ارتكبتإذا  27ذلك أن هذه الجهات غیر المذكورة في المادة 
، فعلى المشرع الجزائري تعدیل 27 طبق علیها أحكام المادةتالصفقات العمومیة لا یمكن أن 

  .)237(من ذات المرسوم 02 مقتضیات أحكام المادة أحكام هذه المادة لتنسجم مع
   ثانيالفرع ال                               

  مة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیةجری                  
  :السالف الذكر، على أنه 01-06 رقم قانونالمن  35 نصت على هذه الجریمة المادة

           دج  200.000بغرامة من سنوات و  )10() إلى عشر 02( یعاقب بالحبس من سنتین «
ما بعقد صوري و كل موظف عمومي یأخ دج 1.000.000إلى  ما عنذ أو یتلقى إما مباشرة وإ طریق  إ

یكون وقت و المؤسسات التي أیدات أو المناقصات أو المقاولات أو المزاد فوائد من العقو  شخص آخر
ا مر مأ كذلك من یكون مكلفا بتصفیةو جزئیة، و أ بصفة كلیةمشرفا علیه و أ ارتكاب الفعل مدیرا لها

  .)238(»كانت نه فوائد أیایأخذ مو 
        حیلت علیه إدارتهاأعمال التي لأه الجریمة في تدخل الموظف في اتكمن هذو 

ى تحقیق عل لالعامة من خلال العم للوظیفةهو ما یؤدي إلى إستغلال الموظف أو رقابتها، و 
المتاجرة  بالوظیفة، كما أنها  علیه تعد هذه الجریمة من جرائمورائها، و مصلحة خاصة من 

                              
رر من الأمر              مك 612ام المادة ، التي تتمم أحك14- 04من القانون رقم  09نص المادة  أنظر في ذلك 236
 .، السالف الذكر155-66رقم 
 .348- 346السابق، ص ص جع مر ال، عمار بوضیافللمزید من التفاصیل راجع  237
 سالف الذكر.ال، 01- 06 رقم من القانون 35المادة أنظر في ذلك نص  238



 ى الصفقات العمومیةآلیات الرقابة القضائیة عل            الفصل الثاني                   
 

79 
 

 فقات العمومیةإلى الجرائم المتعلقة بالص هي أقرب كذلكر من مظاهر الرشوة، و تعد مظه
  .)239(نها تعد صورة من صورهالأ

  المترتب على ارتكابها (ثانیا). وعلیه سنتطرق إلى أركان هذه الجریمة (أولا)، والجزاء
  خذ الفوائد بصفة غیر قانونیة.أأولا: أركان جریمة 

  :على توافر ثلاثة أركان وهيقانونیة غیر أخذ الفوائد بصفة تقوم جریمة    
  صفة الجاني. -1
  الركن المادي. -2
 الركن المعنوي. -3
  .صفة الجاني :1

مر الأة الموظف العمومي لكنها حصرت ن تتوفر في الجاني صفأ 35تشترط المادة 
          جزئیة على العقود أو المزایدات و یشرف بصفة كلیة أوأفي الموظف الذي یدیر 

   لیةو الموظف الذي یكون مكلفا بإصدار إذن بالدفع في عمأو المناقصات أو المقاولات أ
علیه فإن صفة الجاني في هذه الجریمة تشمل الموظف و  ،أو یكون مكلفا بتصفیة أمر ما

 مر محصور في الفئتین الآتیتین: لأغیر أن ا /ب02 معرف بنص المادةالعمومي كما هو 
المزایدات  و یشرف بحكم وظیفته على العقود أو المناقصات أوأالموظف الذي یدیر  -

  الهیئة التابعة لها. وأالمقاولات التي تبرمها المؤسسة  أو
    مكلفا بتصفیة صدار إذن بالدفع في عملیة ما أوالموظف الذي یكون مكلفا بإ -

  ما.  أمر
  .الركن المادي :2

یقوم الركن المادي لجریمة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة على إقدام الجاني على أخذ 
كانت  ایفته، تكون فیها سلطة الإدارة أو الإشراف سواءظأو تلقي فائدة من عمل من أعمال و 

العملیات  35ددت المادة حقد حق و لك بحق أو بغیر وجه كان ذ اءوسوا ،الفائدة له أو لغیره

                              
 .53ص  سابق،المرجع البوخدنة لزهر، بركاني شوقي،  239
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 المزایدات ،المناقصات ،العقودهي منها فائدة و  يالموظف أخذ أو تلقر فیها على ظالتي یح
  .)240(المقالاتو 

إما أن یأخذ  ،لجریمة یأخذ إحدى الصورتینامن ثمة فإن السلوك الإجرامي في هذه و 
 و یشرف علیهاأالعملیات المذكورة التي یدیرها  عملیة منالالجاني فائدة أو یتلقى فائدة من 

في  الفرنسة ولم تذكر باللغة 35تضاف لهما صورة ثالثة ذكرها المشرع في نص المادة 
  .)241(هي صورة الاحتفاظ بالفائدةباللغة العربیة و  النص

  .الركن المعنوي :3
ا توافر فیهلك یشترط لقیام الركن المعنوي لذ جریمة عمدیة تعتبر إن هذه الجریمة

الإرادة، فتقتضي هذه الجریمة أن یكون الجاني وقت والمتمثل في العلم و  القصد الجنائي العام
عمال التي أقحم الإشراف على الأرتكاب الجریمة عالما بأنه موظف وأنه مختص بالإدارة و ا

      غیره وعالما بأن من شأن فعله تحقیق فائدة أو ربح لعلیها المصلحة الخاصة لنفسه أو 
الجریمة أن لك بدون حق، كما تقتضي هذه في حالة تحقیق هذه الفائدة أن ذ عالما بأنهو 

ل أن إختصاصه یتضمن هذا الفعل ینقضي جهارتكاب الفعل فإذا  ىتتجه إرادة الجاني إل
  القصد لدیه. 

  .أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة ثانیا: قمع الجریمة
  لى الشخص الطبیعي والشخص المعنوي.إلى العقوبات المقررة عسنتطرق 

  لى الشخص الطبیعي.ة ع: العقوبات المقرر 1
     جریمة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة بالحبس من  يمرتكب 35المادة  عاقبت
  .دج 1.000.000 ىإل دج 200.000بغرامة من ) سنوات و 10(إلى عشر ) 02( سنتین

  
  

                              
 .54سابق، ص المرجع الشروقي محترف،  240

241 Article 35 de la loi numéro 06-01 du 20 février 2006, Relative à la prévention et à la lutte contre 
la corruption, Journal Officiel numéro 14 du 08 mars 2006 dispose que: «…aura pris, reçu ou 
conservé quelque intérêt…». 
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  : العقوبات المقررة على الشخص المعنوي.2
ق أحكام قانون العقوبات على تطبی 53بالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي فتنص المادة و 

على أن یطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة  مكرر منه 18تنص المادة بشأنها و 
علیه للغرامة المقررة للشخص الطبیعي و تساوي من مرة واحدة إلى خمس مرات الحد الأقصى 

  دج. 5.000.000دج إلى  1.000.000تصبح عقوبة الشخص المعنوي هي الغرامة من 
غیر  متیازاتالاحكام المطبقة على جریمة منح هذه الجریمة كافة الأ ىتطبق علو 

         الإعفاء تعلقة بالظروف المشددة للعقوبة و المبررة في مجال الصفقات العمومیة و مال
والمشاركة والشروع التكمیلیة ومصادرات عائدات الجریمة  اتض منها، والعقوبأو التخفی

بطال العقود التحري، كما تطبق علیها ام المتعلقة بإجراءات المتابعة و حككذا الأالصفقات و و  وإ
 أیضا أحكام الرد المشار إلیها من خلال جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة.  
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ذلك بهذا نكون قد تناولنا موضوع نظام الرقابة على الصفقات العمومیة أثناء الإبرام، و 
على ضوء قوانین أهمها قانون تنظیم الصفقات العمومیة وقانون الوقایة من الفساد 

التنمویة إذا كانت الصفقات العمومیة إحدى آلیات الإدارة في القیام بالمشاریع ف ومكافحته،
الإداریة والرقابة ابة رقالالمتمثلة في صارمة و  خضاعها إلى رقابةصبح من الضروري إأفإنه 

  .القضائیة، وذلك من أجل حمایة المال العام
ته من خلال لجنتي فتح الأظرفة غیر فعالة، وهذا ما یمكن ملاحظ الإداریة بةالرقا فتعد

ومدة  المشرع الجزائري تشكیلتها وعدد أعضائهایم العروض التي لم یحدد لنا فیها یتقلجنة و 
  العهدة ونصاب التداول فیها.

الة لك بدورها غیر فعذان المتخصصة الخارجیة التي هي كلك رقابة اللجضف إلى ذ
ام الملاحق ظحة المتعاقدة إلى تجزئة الصفقة ونلجوء المصلبسبب طول مدة منح التأشیرة و 

      فعالیة هذه هذا ما یحد من و لك تهربا من رقابة اللجان المتخصصة الخارجیة وذ
المشرع  ماالتي لم یحدد لهورقابة المراقب المالي یة ضف إلى ذلك رقابة الوصا ،الرقابة

جراءكیفیة و الجزائري  خصص لها مادة وحیدة مما  المالیة ، كما أن الرقابةتینالرقاب تینه اتإ
  بالصرف. ینلآمر االتغاضي من طرف بسبب مقرر التجاوز و  ج عنه غموضینت

یئة الوطنیة للوقایة من الفساد المشرع الجزائري محدودیة في رقابة اله ىكما نسجل عل
یئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته للسلطة التنفیذیة لك بسبب تبعیة الهومكافحته وذ

  .یةص هذه الهیئة للسلطة التنفیذتضیف مجال إختصاو 
من خلال ، وهذا ما یمكن ملاحظته أما بالنسبة لفعالیة الرقابة القضائیة فتبقى نسبیة

فبالنسبة  الموضوع، ورقابة قضاء المتمثلة في رقابة قضاء الاستعجال رقابة القضاء الإداري
الغموض الذي تركه المشرع الجزائري في عدة جوانب بسبب غیر فعالة  فتعد رقابته للأول

، أما الاستعجالوالأحكام الصادرة عن دعوى  یؤدي إلى تضارب بین قرارات اللجنةذا ما ه
والتي تثیر اشكالات قانونیة وذلك بالنسبة للثاني فیتمثل في دعوى الإلغاء ودعوى التعویض 

من خلال الجهة المختصة نوعیا بالفصل في منازعات الصفقات العمومیة بالنظر إلى 
 .القانون الجزائري ازدواجیة القضاء المتبع في

في جریمة منح الامتیازات غیر المبررة  رقابة القضاء الجزائي المتمثلضف إلى ذلك 
   أخذ الفوائد بصفة وجریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین وجریمة الرشوة وجریمة 
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 إلا أنها مازالت في زائري على هذه جرائمورغم العقوبات التي فرضها المشرع الجقانونیة، 
    یومنا هذا تنتشر بكثرة في القطاع العام وهذا ما یؤدي إلى صعوبة حمایة المال العام.

نظومة بعض التوصیات لإثراء الم لجة هذا الموضوع سیتم تقدیماعلیه ومن خلال معو 
لاعتداء على لإستعمالها  یتم تجنب بعض الثغرات التي یمكن القانونیة في هذا الشأن حتى

  :أهم هذه الاقتراحات ما یلي، و من المال العام
تحدید عدد  المتخصصة الداخلیةبالنسبة للجان  الجزائري وجب على المشرع -

ن مثل المشرع واستقلالیة هذه اللجا فیها وشروط العضویة فیها وكیفیة التداول هاعضاءأ
 لك.الفرنسي الذي حدد ذ

المتخصصة والحد یجب إخضاع الملاحق وتجزئة الصفقة العمومیة إلى رقابة اللجان  -
 من نظام مقرر التجاوز.

جراءات رقابة الوصاوجوب توضیح كیفیات و  -  یة بدقة.إ
اضي بالنسبة للمراقب المالي من طرف السلطات التغالحد من مقرر التجاوز و  -

 الوصیة.
العمل على الاستقلالیة الفعلیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ومنح الهیئة  -

 .لة مثل الإختصاص الردعي وتوسیع مجال تلقي التصریحات بالممتلكاتإختصاصات فعا
تدعیم مهارات القضاة في فنیات إبرام الصفقات العمومیة حتى یتمكنوا من كشف  -

  التلاعبات التي یلجأ إلیها المتعاملون المتعاقدون في هذا المجال.
أسلوب الرقابة تدعیم استقلالیة القضاة، من أجل ضمان فعالیة س و السهر على تكری -

ما یتمتع به القضاة من النزاهة والدرایة ممارسة مهامهم بكل صرامة، ذلك لضائیة و الق
  المعرفة.و 

تجریم إبرام الصفقات العمومیة عن طریق التراضي خارج المجالات المنصوص علیها  -
 قانونا.
  .والحد منها الصفقات العمومیة جرائمب المتعلقةالعقوبات ضرورة تشدید  -
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  :العربیة لغةلبا :أولا
  :الكتب :1

ا أحمد محمود جمعة، اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات الإداریة للأفراد وتطبیقاته :1
  ، الإسكندریة.1988المعارف،  ةالعملیة، منشأ

  .2005التوزیع، عنابة، ود الإداریة، دار العلوم للنشر و محمد الصغیر، العق يبعل :2
: ....................، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر         3

 .2005والتوزیع، الجزائر، 
المؤرخ  236-10بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة (وفق المرسوم الرئاسي  :4

         لنشرل)، جسور دل والمتمم والنصوص التطبیقیة لهالمع 2010أكتوبر  7في 
  .2010، والتوزیع، الجزائر

راتب محمد علي، كامل محمد نصر الدین وراتب محمد فاروق، قضاء الأمور  :5
  المستعجلة، الجزء الأول، دون دار النشر، مصر، دون سنة النشر.

           زیاد طارق، القضاء المستعجل بین النظریة والتطبیق (دراسة مقارنة)، المؤسسة الحدیثة               :6
  .1941للكتاب، لبنان، 

          هیبة، المناقصة العامة كطریقة للتعاقد الإداري، مكتبة الوفاء و سردوك  :7
  .2009القانونیة، الإسكندریة، 

، دار 5 محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة: دراسة مقارنة، الطبعة سلیمان :8
 . 2005العربي، مصر،  الفكر

تبة دار عة القضاء الإداري: الجزء الأول والجزء الثاني، مكو شنطاوي علي خطار، موس :9
  .2004والتوزیع، الأردن،  الثقافة للنشر

 شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة: نظریة الاختصاص، الجزء  :10
  .2009الجامعیة، الجزائر،  الثاني، دیوان المطبوعات

معارف بسیوني عبد االله، القضاء الإداري: قضاء الإلغاء، الناشر منشأة العبد الغنى  :11
  .1997وشركاه،  بالإسكندریة جلال حزي
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 - التنفیذ -العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة (الإبرام عبد :12
المنازعات)، في ضوء أحداث أحكام مجلس الدولة ووفقا لأحكام قانون المناقصات 

  .2005والمزایدات، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة 
دیدة         عة الجعبد الوهاب محمد رفعت، أصول القضاء الإداري، دار الجام: 13

 .2007للنشر، مصر، 
     عیاد أحمد عثمان، مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة، دار النهضة  :41

  .1973العربیة، مصر، 
  .2008، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر، دار العلوم، الجزائر، ینحس ةفریج :51
حمامة، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات  قدوج :61

  .2004 الجامعیة،
كلوفي عز الدین، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون  :71

   .2012الإجراءات المدنیة والإداریة، دار النشر جیطلي، برج بوعریریج، 
القانون الإداري (ذاتیة القانون الإداري، الإدارة العامة في مصطفي أبو زید فهمى،  :81

       ظیفي)، الدار الجامعیة للطباعة معناها العضوي، الإدارة العامة في معناها الو 
 .1993النشر، و 
 .2009 نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  :91

ملیكة، جرائم الفساد الرشوة، الاختلاس، تكسب الموظف العام من وراء وظیفة في  هنان :20
الفقه الإسلامي، قانون مكافحة الفساد الجزائري، مقارنة ببعض التشریعات العربیة، دار 

  .2010الجامعة الجدیدة، القاهرة، 

  :المذكرات :2
 المستوى المحلي، مذكرة لنیل  بجاوي بشیرة، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة على :1

شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، كلیة الحقوق، شعبة الحقوق الأساسیة والعلوم 
 .2012السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، جامعة بومرداس، 

بوزیرة سهیلة، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون : 2
  .2008الخاص، كلیة الحقوق، فرع قانون السوق، جامعة جیجل، 
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دغول الأخضر، الحمایة الجنائیة للمال العام، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في قانون : 3
  .2000الأعمال، قسم الحقوق، جامعة باتنة، 

زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق  :4
بالفساد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص 

  .2012قانون الجنائي، جامعة ورقلة، 
الجزائري، مذكرة لنیل علاق عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع : 5

  .2004وم القانونیة، جامعة بسكرة، شهادة الماجستیر، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعل
فرقان فاطمة الزهرة، رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة : 6

  .2007ر، الماجستیر، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة كلیة الحقوق، جامعة الجزائ
كاملي مختار، إبرام الصفقات العمومیة ونظام مراقبتها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة : 7

  .2007 الماجستیر، فرع نقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،
ت موري سفیان، مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانوني الصفقا: 8

العمومیة والوقایة من الفساد ومكافحته مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام 
  .2012للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

بوخدنة لزهر، بركاني شوقي، الصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة بها في ظل قانون  :9
  .2008، 16علیا للقضاء، الدفعة الفساد، مذكرة لنیل إجازة المدرسة ال

   القضائیة على الصفقات بة الإداریة، المالیة، التقنیة و بوعبد اله رضوان، الرقا :10
    العمومیة، مذكرة نهایة التكوین لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا 

  . 2009،، الجزائر17للقضاء، الدفعة 
العمومیة ذات الطابع الصناعي  المؤسسات لصفقاتفارس، النظام القانوني  خنوش :11

المعدل والمتمم، مذكرة نهایة التكوین لنیل  250- 02في ظل المرسوم الرئاسي رقم  والتجاري
   .2006، الجزائر،14الوطني للقضاء الدفعة إجازة المعهد 

ل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید ظمومن، العقود الإداریة (في  روبیلة :12
                  لعلیا )، مذكرة لنیل إجازة المدرسة ا08/338والمرسوم الرئاسي رقم 

   .2010 ، الجزائر،18 للقضاء، الدفعة
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شروقي محترف، الصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد، مذكرة  :13
  . 2008، الجزائر، 16التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 

نصر الشریف عبد الحمید، العقود الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل  :14
   .2004 ، الجزائر،12دفعة المعهد الوطني للقضاء، الإجازة 

     :لاتاالمق :3
مجلة ، »الوقایة من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیة«حضري حمزة، : 1

 .188- 173 ، ص ص2012، جامعة مسیلة، 07، العدد السیاسة والقانون
مجلة الاجتهاد  ،»النظام القانوني للصفقات العمومیة وآلیات حمایتها« نسیغة فیصل  :2

  .131-110 ، ص ص2008، الجزائر، 05 العدد القضائي،
   : المداخلات:4

أعمال ، »في استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته «أعراب أحمد، : 1
              ، جامعة الملتقى الوطني الخامس حول الفساد الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .2010 أفریل 12-11أم البواقي، أیام 
الفساد في الجزائر دور أجهزة الرقابة في مكافحة  «عبد العالي حاحة، یعیش تمام أمال،  :2

، كلیة الحقوق لملتقي الوطني حول الآلیات الوطنیة لمكافحة الفساد، ا»التطبیقبین النظریة و 
  .2008 دیسمبر 3-2 یامالعلوم الاقتصادیة، بسكرة، أو 
ورقة عمل ، »الفساد المالي والإداري وسبل مكافحته «محمد علي إبراهیم الخصبة، : 3

المقدمة في الملتقى العربي الثالث بعنوان (آلیات حمایة المال العام والحد من الفساد 
  .2009 المغربیة،، المملكة 2008ماي المنعقد في الرباط،  ،الإداري)

والتصریح بالممتلكات كآلیتین لمكافحة الفساد في  هیئة مكافحة الفساد «هاملي محمد، : 4
، كلیة موالني حول مكافحة الفساد وتبییض الالملتقى الوط، »الوظائف العامة في الدولة

  . 2009 مارس 11- 10 تیزي وزو، أیامالحقوق، جامعة 
  :النصوص القانونیة :5

  أ: الدستور:
 1996 نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیموقراطیة الصادر باستفتاء 

، الجریدة 1996 دیسمبر 07 المؤرخ في 438- 96 المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم
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 03- 02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996 دیسمبر 08، الصادرة في 76عدد  الرسمیة
، معدل 2002 أبریل 14 ، الصادرة في25 الجریدة الرسمیة عدد، 2002 أبریل 10 في المؤرخ

       ، الجریدة الرسمیة 2008 نوفمبر 15المؤرخ في  19-08 ومتمم بموجب القانون رقم
  .2008 نوفمبر 16 ، الصادرة في63عدد 

  :الإتفاقیات الدولیة :ب
علیها من  المصادق 31/10/2003 یوم بنیویورك تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإ :1

 2004 أبریل 19 ، المؤرخ في128-04 بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقمطرف الجزائر 
 .2004 أبریل 25الصادرة في ، 26 رسمیة عددالجریدة ال
 11/07/2003 في ماباتوب المعتمدة تحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتهتفاقیة الإإ :2

مؤرخ         ال 137-06بموجب المرسوم الرئاسي رقم  المصادق علیها من طرف الجزائر
  .2006 أبریل 16الصادرة في ، 24رسمیة عدد الجریدة ال، 2006 أبریل 10في 

  :النصوص التشریعیة :ج
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، الجریدة 1966 یونیو 08 مؤرخ في 154- 66 أمر رقم :1

 ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التشریعي 1966 یونیو 09، الصادرة في 47 الرسمیة عدد
                 ، الصادرة27 ، الجریدة الرسمیة عدد1993 أبریل 25 المؤرخ في 09- 93رقم 

  (ملغى). 1993 أبریل 27 في
الجریدة  یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ،1966 یونیو 08مؤرخ في  155-66أمر رقم  :2

 46-75 مر رقمالأالمعدل والمتمم بموجب ، 1966 یونیو 10في  الصادرة، 48الرسمیة عدد 
المعدل ، 1975 یولیو 04في  ، الصادرة53 ، الجریدة الرسمیة عدد1975 یونیو 17في  مؤرخال

یة           رسم، الجریدة ال2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04 القانون رقم والمتمم بموجب
 المؤرخ  22- 06 القانون رقم، المعدل والمتمم بموجب 2004 نوفمبر 10 ، الصادرة في71عدد 

  .2006 دیسمبر 24، الصادرة في 84 ، الجریدة الرسمیة عدد2006 دیسمبر 20 في
الرسمیة ، یتضمن قانون العقوبات، الجریدة 1966 یونیو 08 مؤرخ في 156-66 أمر رقم: 3

 المؤرخ  23-06 القانون رقمبموجب  المعدل والمتمم ،1966 یونیو 11 في ، الصادرة49 عدد
 .2006 دیسمبر 24 ، الصادرة في84 ، الجریدة الرسمیة عدد2006 دیسمبر 20 في
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، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، جریدة 1990 أغسطس 15مؤرخ في  21-90 قانون رقم :4
  .1990 أغسطس 15، الصادرة في 35 رسمیة عدد

 ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008 فبرایر 25مؤرخ في  09-08قانون رقم  :5
 .2008 أبریل 23، الصادرة في 21عدد  والإداریة، الجریدة الرسمیة

        ، یتضمن الوقایة من الفساد 2006 فبرایر 20مؤرخ في  01-06 قانون رقم :6
    بموجب الأمر  تمم، م2006 مارس 08 الصادرة في ،14عدد  یدة الرسمیةجر الومكافحته، 

              ، الصادرة  50عدد  یدة الرسمیةجر ال، 2010 أغسطس 26 المؤرخ في 05-10 رقم
                     المؤرخ  15- 11 بموجب القانون رقم ومتمم ، معدل2010 سبتمبر 01 في
  .2011 أغسطس 10 ، الصادرة في44عدد  یدة الرسمیةجر ال، 2011 أغسطس 02 في

  :یمیةظالنصوص التن: د
، یتعلق بإجراء تسخیر الآمرین 1991 سبتمبر 07مؤرخ في  314-91تنفیذي رقم  مرسوم :1

  .1991 سبتمبر 18الصادرة في  ،43رسمیة عدد الجریدة البالصرف والمحاسبین العمومیین، 
 ، یتضمن قانون الصفقات 1991 نوفمبر 09 مؤرخ في 434- 91 مرسوم تنفیذي رقم :2

  (ملغى). 1991 نوفمبر 13 ، الصادرة في57 عدد ، الجریدة الرسمیةالعمومیة
، یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات 1992 نوفمبر 14مؤرخ في  414- 92 تنفیذي رقم مرسوم :3

متمم ، معدل و 1992 نوفمبر 20، الصادرة في 82 رسمیة عددالجریدة الالتي یلتزم بها، 
 رسمیة الجریدة ال، 2009 نوفمبر 16، المؤرخ في 374- 09 بموجب المرسوم التنفیذي رقم

  .2009 نوفمبر 19الصادرة في  ،67 عدد
 ، یتضمن تنظیم الصفقات 2002 یولیو 24 مؤرخ في 250-02 مرسوم رئاسي رقم: 4

، معدل ومتمم بموجب 2002 یولیو 28 ، الصادرة في52 العمومیة، الجریدة الرسمیة عدد
          ، الجریدة الرسمیة 2003 سبتمبر 11المؤرخ في  301-03 المرسوم الرئاسي رقم

 338-08معدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 2003 سبتمبر 14، الصادرة في 55 عدد
 2008 نوفمبر 09 ، الصادرة في62، الجریدة الرسمیة عدد 2008 أكتوبر 26في  المؤرخ

  (ملغى).
، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة 2006 نوفمبر 22، مؤرخ في 413- 06 مرسوم الرئاسي رقم  :5

 ، الصادرة 47 للوقایة من الفساد ومكافحتها وتنظیمها وكیفیة سیرها، الجریدة الرسمیة عدد
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        المؤرخ  64-12، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2006 نوفمبر 22في 
 .2012 فبرایر 15، الصادرة في 08 عدد ، الجریدة الرسمیة2012فبرایر  07 في
 ، یتضمن تنظیم الصفقات 2010 أكتوبر 07 مؤرخ في 236- 10مرسوم رئاسي رقم  :6

، معدل ومتمم بموجب 2010 أكتوبر 07 ، الصادرة في58عدد  العمومیة، الجریدة الرسمیة
             ، الجریدة الرسمیة 2011 مارس 01في  المؤرخ 98-11 المرسوم الرئاسي رقم

 222- 11رقم  رئاسي، معدل بموجب المرسوم ال2011 مارس 06، الصادرة في 14عدد 
، معدل 2011 یونیو 19 ، الصادرة في34 ، الجریدة الرسمیة عدد2011 یونیو 16 في المؤرخ

        ، الجریدة الرسمیة 2012 ینایر 18 المؤرخ في 23-12 ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم
 03- 13 ، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم2012 ینایر 26 ، الصادرة في04 عدد

  .2013 ینایر 13 في الصادرة ،02، الجریدة الرسمیة عدد 2013 ینایر 13 المؤرخ في
، یتضمن الموافقة على النظام 2011 مارس 16 ، مؤرخ في118- 11 تنفیذي رقممرسوم : 7

         ، الصادرة 16رسمیة عدد الجریدة الالداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومیة، 
  .2011 مارس 13في 

  :القرارات :ه
، قضیة بلدیة العلمة ضد 2004 یونیو 15المؤرخ في  014637 مجلس الدولة، قرار رقم

   .2004 ،05 المستأنف د.ع، مجلة مجلس، عدد
  ثانیا باللغة الفرنسیة

1: Ouvrages: 

1: DEBBACHE Charles Hubert, Institutions et droit administratif, Tome 2, 
P.U.F, Paris, 1984. 
2: LAJOYE Christophe, Droit des marchés publics, BERTI Editions, Alger, 
2007. 
3: RICHER Laurent, Droit des contrats administratifs, 5eme Editions, L.G.D.J, 
Paris, 2006. 
4: SOYER Jean–Claude, Droit pénal et procédure pénale, 12eme Editions, 
Librairie générale de droit et jurisprudence, J.A, Paris, 1995. 
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5: TEITGEN-COLLY(c), «les A.A.I ; histoire d’une institution», PUF, Paris, 
1988. 
6: VERON Michel, Droit pénal des affaires, 6eme Editions, Paris.  

2: Textes juridiques: 
Loi numéro 06-01 du 20 février 2006, Relative à la prévention et à la lutte 
contre la corruption, Journal Officiel numéro 14 du 08 mars 2006. 
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